
 

  
  

 علي عجز الموازنة ها المالية وأثرالمخالفات
  العامة في مصر 

  )دراسة مقارنة  ( 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٩١٣

  :مقدمة
ة        ة العام وق الموازن ن  )١(تشكل المخالفات المالیة آفة خطرة وعقبة تع ق   ع تحقی

ن         د م صادى للبل اء الاقت أھدافھا المرجوة فالسلوك الذى یفضى إلى أحداث ضرر فى البن

اءة               ة أو خفض كف ة العام ى الموازن اء عل ادة الأعب صادیة أو زی خلال ھدر الموارد الاقت

سلوك             ذا ال سبب ھ وارد، یت ع الم ة  (الأداء الاقتصادى أو سوء توزی ة المالی ى  ) المخالف ف

ون النتیجة       تبدید الإیرادات ا   ة فتك لحكومیة وإحداث تشوھات فى وجوه النفقات الحكومی

ث أن          ة حی فرض اعباء إضافیة على الموازنة العامة مما یؤدى إلى عجز الموازنة العام

الإیرادات التى حصلت علیھا الدولة غیر كافیة لسد النفقات المطلوبة للوفاء بالإلتزامات   

  .التى تقع على عاتقھا

ار      ومما لاشك فیھ   ا أث ة لھ ات المالی أن تراجع الإیرادات الحكومیة نتیجة المخالف

ا           ة لنفقاتھ ل الحكوم ى تقلی رادات یعن ى الإی مباشرة على الآداء الاقتصادى فالإنخفاض ف

صحیة          ة وال دمات التعلیمی وفیر الخ ة وت ة التحتی شروعات البنی اء م ل بن ة مث التنموی

و الاقت              ى تراجع النم ؤدى إل ى      وغیرھا وھذا كلھ ی اء عل ادة الأعب ى زی ؤدى إل صادى وی

                                                             
ة             )١( ة المالی ر الخط ى تعتب الى فھ یط الم ن أدوات التخط م أداة م ة أھ ة للدول ة العام ر الموازن تعتب

ة الأستغ        ى كیفی ا ف وارد   الأساسیة للدولة وتحدد أھداف الحكومة وسیاستھا وبرامجھ ل للم لال الأمث
لال         ن خ وعملیة توزیعھا تبعاً للأولویات وتنھض بدور رئیسى فى تكوین الناتج المحلى الإجمالى م
ع                دیلھا لتوزی لال تع ن خ بلاد م ى ال دة ف ة جدی ات إنتاجی الإنفاق الحكومى وبالتالى تخلق دخلاً وطاق

لیة الأفراد بما تفرضھ من ضرائب الدخل القومى بین الطبقات الإجتماعیة المختلفة فھى تؤثر فى ما    
ة     أو تصرفھ من نفقات ، فتقتطع جزءاً من دخل بعض الأفراد لیكون إیراد عام تعید توزیعھ إلى طبق
إجتماعیة أخرى على شكل دخل جدید لأبنائھا، ویقع على عاتق الموازنة العامة فى العصر الحاضر 

ى  التأثیر فى الحیاة الاقتصادیة وتحقیق العمالة الكام  لة وتعبئة القوى الاقتصادیة العاطلة والعمل عل
  .زیادة الدخل القومى ورفع مستوى المواطنیین المعیشیة



 

 

 

 

 

 ٩١٤

ود       )١(كاھل الدولة  ادة عرض النق ، فتلجأ الدولة إلى وسائل أخرى لتغطیة نفقاتھا مثل زی

ارج            ن الخ راض م ى الأقت ام للأسعار، أو إل وما یترتب علیھ من أرتفاع فى المستوى الع

دیون          ة ال اء خدم رار وأعب تقلالیة الق دان لاس ة وفق ة  وما یتمخض عنھ من تبعی  الخارجی

ة                   ل كاھل الموازن دورھا تثق ى ب ى، والت د الأجنب ن النق ة م صیلة الدول ن ح التى تقتطع م

  .العامة وتؤدى إلى عجزھا فى النھایة

دم         والجدیر بالذكر أن التشوھات الحادثة فى النفقات العامة لا تنشأ فقط نتیجة لع

شاكل الإدار           ى     ملاءمة مستوى الأنفاق وھیكلھ ولكن أیضا نتیجة للم سیطرة عل ى ال ة ف ی

ن             در م أكبر ق دودة ب وارد المح اق الم ة إنف د كیفی ع تحدی الإنفاق الأمر الذى یتیح للمجتم

الكفاءة والفاعلیة فى المجالات التى تحتاج إلى التدخل العام فنكون بصدد مخالفات مالیة 

از الإدارى ف              د أن الجھ ام، فنج اق  الع ى الإنف ة ف اءة والفاعلی وافر الكف صر  إذا لم تت ى م

دلات لا       یعانى من التضخم الوظیفى والذى مؤداة زیادة أعداد الجھاز الإدارى للدولة بمع

ت           ار ترتب اك آث ة والنتیجة أن ھن ة الإداری ة والوظیف تبررھا حجم السلع والخدمات العام

م                 ن ث ة وم دیم الخدم ة تق ادة تكلف ى زی على زیادة عدد الموظفین فى الجھاز الحكومى ھ

  .فاق العام دون مبرر اقتصادى معقولزیادة حجم الإن

دیم          ات تق ل نفق ام بتموی شكل ع دول ب ة ال ى كاف ة ف ة العام زة المالی وم أجھ تق

صحیح أن . ، من خلال تحصیل الإیرادات العامة   )النفقات العامة (الخدمات العامة للشعب    

ة    ذة المھم ا ھ ؤدى بھ ى ت رق الت ن الط ف لك ى تعری اج إل حة ولا تحت ة واض ذة المھم ھ

ددة وتختلف كفاءتھا وفاعلیتھا بإختلافھا، وبالتالى فإن من ضمن مھام جھاز المالیة متع
                                                             

(1) George T. Abed and Sanjeev Gupta "Governance, Corruption, & 
Economic Performance" ©2002 International Monetary Fund 
September 23, 2002.   
http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/ 



 

 

 

 

 

 ٩١٥

اءة         ا كف ك        . العامة تطویر ھذه الطرق وأختیار أكثرھ ذ ذل م تنفی ك إلا إذا ت ق ذل ن یتحق   ول

ایتین         ستا غ ا لی سائلة وأن كانت ن الم فى ظل قدر أكبر من الشفافیة وممارسة أكبر قدر م

ا لكنھم  د ذاتھم ى ح ھ    ف ضل وج ى أف ة عل ام وزارة المالی یان لأداء مھ ان أساس ا متطلب

  .ممكن

صیل                  ام وتح اق الع رارات الإنف اذ ق ى إتخ درة عل وافر الق ال ت ى ح ویتحقق ذلك ف

اذ              ة اتخ ون عملی دما تك الإیرادات العامة بھدف تحقیق أكبر قدر من المصلحة العامة فعن

ا         تم تبریرھ ك یح إن ذل ى      ھذه القرارات علنیة وشفافة ف دف إل ى تھ صلحة الت دار الم  بمق

  . تحقیقھا

  :أهمية البحث
ى       ة ف ة والمتمثل ل الدراس اھرة مح ورة الظ ن خط ھ م ث أھمیت ذا البح ستمد ھ ی

ى    صریة ف ة الم ة العام ام الموازن ائق أم ر ع ل أكب بحت تمث ى أص ة الت ات المالی المخالف

ا     داث العجز بھ دافھا، وإح ق أھ لام یوم  . تحقی ائل الإع ا وس ث تطالعن ضایا   حی شأن ق اً ب ی

ب الأخر                 ازاة الجان ھ بمح ل من ث لا نقل انبى البح الفساد المالى وھذا الجانب یمثل أحد ج

  .وھو مخالفة قواعد ومبادئ علم المالیة العامة

بة        ول المناس اد الحل ة إیج ث محاول ن حی وع م ذا الموض ة ھ الى فدراس وبالت

تقرار     ومط. لاستئصالھا والحد منھا یُعد أمراً فى غایة الأھمیة  ق الاس ب ضروریاً لتحقی ل

  .والرفاھیة الاقتصادىة

  :إشكالية البحث
ا          ن بینھ ساؤلات م ض الت ن بع ة ع ى الإجاب ث إل ذا البح دف ھ ؤثر  : یھ ل ت ھ

المخالفات المالیة فى عجز الموازنة العامة؟ تلك ھى أھم إشكالیة وھى الإشكالیة الكبرى 

  . بحثاً خاصاً بھا–  فى رأینا–التى تثیرھا تلك الدراسة والتى تستحق 



 

 

 

 

 

 ٩١٦

   -:وتتفرع عن ھذة الإشكالیة مجموعة من الأسئلة تدور حول النقاط التالیة

 ما ھى مظاھر المخالفات المالیة؟  

 ماھى مؤشرات قیاس المخالفات المالیة؟  

 ماھو واقع المخالفات المالیة فى مصر؟  

 ماھى استراتیجیة مكافحة المخالفات المالیة؟  

  الهدف من البحث
ة       نھدف من  ات المالی ار النظرى للمخالف دیم الإط  خلال دراسة ھذا الموضوع لتق

  .وتبیان الأثار السلبیة الخطیرة للمخالفات المالیة على عجز الموازنة العامة

صھا     ة تشخی ة ومحاول ات المالی اع المخالف ف أوض ى مختل ضوء عل سلیط ال وت

  .وتحلیل أسبابھا وآثارھا

ن ان   كما نھدف أیضاً إلى التوصل إلى بعض       ن الممك  النتائج والأقتراحات التى م

ام      ائق أم ر ع ر أكب ى تعتب ة الت ات المالی اھرة المخالف تفحال ظ ن اس د م ى الح ساھم ف ت

  .الموازنات فى تحقیق أھدافھا فى الدول النامیة وفى مصر خاصة

وث       وع البح ى مجم دة إل ة جدی افة لبن ى إض ذا إل ا ھ لال بحثن ن خ ح م ا نطم كم

اً لإجراء         . المتعلقة بالموضوع  احثین منطلق ن الب ا م ث لغیرن ذا البح كما نأمل أن یكون ھ

ى         المزید من البحوث والتوسع فى النقاط التى لم یتم التطرق إلیھا فى ھذا البحث، أو الت

  .كانت جانبیة لم یتم التركیز علیھا

  

  



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  :منهج البحث
ول إ   ھ، والوص ق أھداف وع لتحقی ع الموض یاً م ة وتماش ة الدراس راً لطبیع ى نظ ل

ى           فى التحلیل نھج الوص ى الم النتائج المرجوه منھ، فإنھ تم الإعتماد فى ھذة الدراسة عل
شكلة موضوع الدراسة             ن الم ائق ع ات والحق ات والمعلوم الذى یقوم على تجمیع البیان
ة     نھج الدراس ى م اد عل م الاعتم ا ت ا، كم ى دلالتھ وف عل سیرھا للوق ا وتف ذا تحلیلھ وك

دان       المقارنة، لمحاولة التعرف    على استراتیجیة مكافحة المخالفات المالیة فى بعض البل
ى        نھج التطبیق ى الم افة إل المتقدمة وتبیان دورھا فى تحقیق ضبط إیقاع الموازنة بالإض

  .عند دراسة واقع المخالفات المالیة فى مصر

ب          ن كت ھ م ة ب وقد تم تكوین الإطار النظرى للبحث لتجمیع المادة العلمیة المتعلق
  .ت وأبحاث ومقالات منشورة بمختلف اللغاتودراسا

  :خطة البحث
  :سنعالج موضوع البحث فى خطة قمنا بتقسیمھا على النحو التالى 

  .الإطار النظرى للدراسة: المبحث التمھیدى

  .                       ماھیة المخالفات المالیة وعلاقتھا بشفافیة الموازنة العامة

  .فات المالیةماھیة المخال: المطلب الأول

  .تحلیل العلاقة بین المخالفات المالیة وشفافیة الموازنة العامة: المطلب الثانى

  .المخالفات المالیة والإنفاق الحكومى: الفصل الأول

  .تحلیل العلاقة بین المخالفات المالیة وحجم وتوزیع وكفاءة الإنفاق العام: المبحث الأول

  .ة على حجم الإنفاقأثر المخالفات المالی: المطلب الأول

  .أثر المخالفات المالیة على كفاءة الإنفاق العام: المطلب الثانى



 

 

 

 

 

 ٩١٨

  .أثر المخالفات المالیة على توزیع الإنفاق العام: المطلب الثالث

  .أثر المخالفات المالیة على أوجھ الإنفاق العام: المبحث الثانى

اق الحك      : المطلب الأول  ى سیاسة     أثر المخالفات المالیة على الإنف صر ف ى م ومى ف
  .الأجور

  .أثر المخالفات المالیة على الإنفاق الحكومى فى سیاسة الدعم: المطلب الثانى

ث ب الثال سلع    : المطل راء ال ى ش ومى ف اق الحك ى الإنف ة عل ات المالی ر المخالف أث
  .والخدمات

  .المخالفات المالیة والإیراد العام: الفصل الثانى

  .ة بین المخالفات المالیة وحجم وتوزیع وكفاءة الإیراد العامتحلیل العلاق: المبحث الأول

  .أثر المخالفات المالیة على حجم الإیراد العام: المطلب الأول

  .أثر المخالفات المالیة على توزیع الایراد العام: المطلب الثانى

  .  أثر المخالفات المالیة على كفاءة الإیراد العام: المطلب الثالث

  .أثر المخالفات المالیة على أوجھ الإیراد العام: المبحث الثانى

  .أثر المخالفات المالیة على الإیراد العام فى السیاسة  الضریبیة: المطلب الأول

  .أثر المخالفات المالیة على الإیراد العام فى الدین العام: المطلب الثانى

  . عن أملاك الدولةأثر المخالفات المالیة على الإیراد العام الناتج: المطلب الثالث

  :الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :المراجع

  



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  المبحث التمهيدى
  الإطار النظرى للدراسة

  ماهية المخالفات المالية وعلاقتها بشفافية الموازنة العامة
  

ا             ث تعریفھ ن حی ة م ات المالی ة المخالف دى لماھی ث التمھی ذا المبح ى ھ نعرض ف

ة       ومظاھرھا والفرق بینھا وبین الفساد ال    شفافیة الموازن ات ب ك المخالف ة تل الى وعلاق م

ة       ى الموازن شفافیة ف یم ال اس وتقی ة وقی ة العام فافیة الموازن حاً مفھوم ش ة موض العام

  .العامة للدولة المصریة

  المطلب الأول
  ماهية المخالفات المالية

  :تعريف المخالفة لغة
  .)١(خالف عن/ مصدر خالف .  اسم: مخالفة * 

  .)٢(ارتكاب عمل مضاد للقانون: نمخالفة القانو* 

  .)٣(ارتكاب عمل یخل بقوانین السیر محضر سیر: مخالفة سیر* 

  

                                                             
  .٣٥٦المعجم الوجیز ص    )١(
  .٣٥٦المرجع السابق، ص   )٢(
  .٣٥٦المرجع السابق، ص   )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

  ًتعريف المخالفات المالية اصطلاحا
وم      د مفھ شأن تحدی اییر ب ة مع بات مجموع زى للمحاس از المرك ع الجھ وض

  .)١(المخالفة المالیة

  ــ المخالفة المالية بالطبيعة :المعيار الأول/ ١
  ى تقع بالمخالفة لقاعدة قانونیة ذات طبیعة مالیة وتتمثل فى وھى الت

       وائح القواعد والإجراءات المالیة المنصوص علیھا فى الدستور والقوانین والل

  .المعمول بھا

     ى ة عل ضبط الرقاب ة وب ة للدول ة العام ذ الموازن ة بتنفی ام الخاص   الأحك

 .تنفیذھا

    شتری ة بالم راءات الخاص د والإج ة القواع ئون  مخالف ات وش   ات والمبیع

بیة        ة والمحاس نظم المالی رءات وال د والإج ة القواع ذا كاف ازن وك   المخ

  .الساریة

  .المخالفة المالية بالنتيجة التى ترتبت على المخالفة: المعيار الثانى/ ٢
ھ         وھى التى تتمثل فى كل تصرف خاطئ عن عمد أو أھمال أو تقصیر یترتب علی

ة بغ          وال الدول ن أم غ م سات أو         صرف مبل ة أو المؤس الى للدول ق م یاع ح ق أو ض ر ح ی

بات أو           زى للمحاس از المرك ة الجھ ات الخاضعة لرقاب الھیئات العامة أو غیرھا من الجھ

  .المساس بمصلحة من مصالحھا المالیة أو الاقتصادیة

                                                             
  .١٩٨٨لسنة ) ٢( الجھاز المركزى للمحاسبات منشور رقم   )١(



 

 

 

 

 

 ٩٢١

  .المخالفات المالية حكما: المعيار الثالث/ ٣
ن         ادة     وھى المخالفات التى اعتبرھا المشرع كذلك وم ا ورد بالم ك م ل ذل  ١١قبی

م    سنة  ١٤٤من قانون الجھاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رق ى  ١٩٨٨ ل  والت

  : نصت على أن یعتبر فى حكم المخالفات المالیة ما یلى

               ضى ى یقت صات الت ات أو المناق ود أو الإتفاق ن العق صورة م از ب اة الجھ عدم مواف

  .تنفیذ ھذا القانون موافاتھ بھا

 د ى        ع ا ف دة لھ ستندات المؤی ال والم ائج الأعم سابات ونت از بالح اة الجھ م مواف

المواعید المقررة أو بما یطلبھ من أوراق أو بیانات أو قرارات أو محاضر جلسات 

ا        لاع علیھ ا أو الإط أو وثائق أو غیرھا مما یكون لھ الحق فى فحصھا أو مراجعتھ

 . طبقاً للقانون

  ة والفساد المالىالفرق بين المخالفات المالي
ى   ة عل بة والمراجع ات المحاس ي أدبی ة ف ات المالی ف المخالف ن تعری   یمك

ا  ذ      "أنھ ة بتنفی ة المتعلق شریعیة أو التنظیمی ام الت اً للأحك شكل خرق ي ت ال الت   الأفع

ة        ائل المادی ة والوس عملیات الإیرادات أو النفقات والمصروفات أو بتسییر الأموال العام

ة   وق العقاری صلحة       والحق رراً للم شكل ض ذي ی ر ال ة، الأم ة للدول ة المملوك والمنقول

  .)١(العامة

                                                             
ة                    )١( ى مواجھ ة ف ة الداخلی ة المراجع اءة أداء مھن ل لضوابط كف ار متكام و إط ب ، نح د لبی خالد محم

ارة ، ج   ظ  ة التج ة ، كلی ة العلمی ال ، المجل اع الأعم ى قط الى ف ساد الم كندریة ، اھرة الف ة الإس امع
  .٢٣٥ – ١٧١ ، ص ٢٠٠٣، العدد الأول ، المجلد الثانى
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ت                درج تح ي تن شطة الت اً للأن دولي تعریف د ال ندوق النق د وضع ص ساد فق أما الف
ة      : ")١(تعریف الفساد على النحو التالي     ة العام تعمال الوظیف اءة اس ة (إس ن  ) الحكومی م

ستجدیھا أو  أجل مكسب خاص یتحقق حینما یقبل الموظف الحك   ومي رشوة أو یطلبھا وی
سوء         اً ب ك مقترن ون ذل د یك ة، وق صة عام رح لمناق راء ط د أو إج سھیل عق ا لت یبتزھ
اوى             اص الرش اع الخ ن القط ـمال م ال الأعـــــ دم رج استخدام للسلطة، كما یتم عندما یُقً

 أن بقصد التحایل على القوانین أو اللوائح للحصول على ربح أو مزایا شخصیة، ویمكن   
دیم      دث تق یحدث سوء استغلال السلطة العامة أیضاً من أجل مغنم شخصي حتى لو لم یح
لاك       وارد وأم رقة م م، أو س یة بھ ارب أو التوص اة الأق ق محاب ن طری ك ع وة، وذل رش

  ".الدولة أو تبدیدھا

إذا                 ساد، ف ن مفھوم الف ة ع ات المالی ن المخالف ل م تلاف ك ومما سبق، یتضح اخ
ة        كانت المخالفة الما   ة المتعلق ام النظامی اً للأحك شكل خرق ي ت ال الت لیة تنصرف إلى الأفع

ال           ضر بالم أنھ أن ی ن ش الي م ر م ا أث ب علیھ بتنفیذ العملیات المالیة والمحاسبیة ویترت
ح أو      ق رب العام، فإن الفساد فھو عبارة عن مخالفات مالیة وإداریة، ولكن من أجل تحقی

تعمال     اءة اس لال إس ن خ صیة م ة شخ ي    منفع ار ف و المعی ذا ھ ة، وھ سلطة الوظیفی ال
التفریق بین الفساد والمخالفات النظامیة، وھذا ما أجمعت علیھ المؤسسات الدولیة مثل     
ك   دولي، والبن ك ال ائي والبن دة الإنم م المتح امج الأم ة وبرن شفافیة الدولی ة ال منظم

  ". مكاسب خاصةإساءة استعمال الوظیفة العامة لتحقیق: "الآسیوي للتنمیة بأن الفساد

المالیة وأوجھ الفساد، لنأخذ  وللتوضیح أكثر في التفرقة والتمییز بین المخالفات
ن      ر م ي تعتب ة، والت سیارات الحكومی تخدام ال ع واس راء وبی ال ش بیل المث ى س عل
ات         ن المخالف ة، فم ات الحكومی ة الجھ المصاریف الرأسمالیة في الباب الثاني من میزانی

ة ق ب  : المالی ا یتعل ال       م دم اكتم ل ع سیارات مث شراء ال ة ل الإجراءات المالی الإخلال ب
                                                             

(1)  http://www.imf.org/ar/news/search?type=news+article 
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دفاتر              ى ال غ إل ل المبل دم ترحی لیة أو ع ستندات الأص اق الم دم إرف صرف وع مستندات ال
ال          ةً لإھم والسجلات المحاسبیة، أو الصرف من البند في غیر ما خصص لھ، وذلك نتیج

  .والتعلیمات المالیةالإدارة المختصة أو تقصیرھا وعدم إلمامھا بالأنظمة 

ي أغراض خاصة، أو                تخدامھا ف سیارات اس تخدام ال أما من أمثلة الفساد في اس
ن              صي م شكل شخ ا ب ربح منھ د والت ا بع شراؤھا بكمیات فوق الحاجة من أجل بیعھا فیم
ن            دة وم خلال استغلال البیع في المزاد العلني، أو استبدال قطع الغیار الأصلیة بقطع مقل

  .)١(ستفادة من فرق السعر أو التلاعب والتزویر في فواتیر الشراءثم بیعھا والا

  المقصود بالمخالفات المالية فى إطار هذا البحث
ى      " یقصد بالمخالفات المالیة فى إطار ھذا البحث   ضى إل ذى یف سلوك ال ك ال ذل

ادة             صادیة أو زی وارد الاقت در الم لال ھ ن خ د م صادى للبل اء الاقت ى البن أحداث اضرار ف
وارد  الأ . عباء على الموازنة العامة أو خفض كفاءة الأداء الاقتصادى أو سوء توزیع الم

د             ھ لقواع صرت مخالفت ا فأقت م یخالفھ وائح أو ل وانیین والل سلوك الق سواء خالف ھذا ال
  .ومبادىء المالیة العامة والاقتصاد الكلى

  وتتعدد صور السلوك الممثل للمخالفة المالية
    سابق      تعتبر من قبیل المخال ضمون المفھوم ال ث وبم ذا البح فات المالیة فى إطار ھ

ام    ف الأحك د ومختل وانین والقواع ة الق ى مخالف ة عل ة المبنی ات المالی الإنحراف
یم  سة أو تنظ ن أى مؤس دة م در  . المعتم ى إھ ل ف انونى المتمث ر الق سلوك غی أى ال

 ... .الخ، مثل التھرب الضریبى والرشوة والإختلاس والإستیلاء .المال العام

                   ن ارة ع ى عب ث وھ ذا البح ى ھ صدھا ف ة نق ات المالی وھناك صورة أخرى للمخالف
دم            ة وع ة العام م المالی د عل ادئ وقواع ة مب ى مخالف ة عل الإنحرافات المالیة المبنی

                                                             
(1)http://www.imf.org/ar/News/Search?Type=Public%20Information%20N

otice. 
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ة             ة العام شفافیة الموازن مواكبة التطورات الحادثة فى ذلك العلم مثل عدم الإلتزام ب
دم  وأن كان التشریع والقانون ال     داخلى لایلزم واضعى الموازنة العامة بذلك، فإن ع

ام            اءة النظ دم كف ة، أو ع ات المالی ل المخالف ن قبی ر م دأ یعتب ذا المب زام بھ الإلت
و      الضریبى المتمثل فى عدم قدرتھ على تولید زیادات فى الإیرادات تتواكب مع النم

دلات           ى مع واترة ف رات مت اك تغیی ون ھن ضرائب أو  فى الدخل الاسمى دون أن تك  ال
رف       ى ص ل ف ضریبة المتمث صیل ال ى تح اءة ف دم الكف دة، أو ع رائب جدی ال ض إدخ

  .مبالغ باھظة مقابل تحصیل إیراد ضئیل

ة                   سبب قل ى ب صورة الأول ن ال ر م ة أكث صورة الثانی ى ال ث عل ذا البح وسیركز ھ
م تناولھ              د ت ى ق صورة الإول ة وأن ال صورة الثانی ى  الكتابات والابحاث التى تناولت ال ا ف

أكثر مقال وأكثر من بحث وأن كنا سنتناولھا أیضا فى بعض النقاط ولن نتركھا لإستلزام  
  . البحث لھا

  
  المطلب الثانى

  تحليل العلاقة بين المخالفات المالية وشفافية الموازنة العامة
  :تعريف شفافية الموازنة العامة

ى             ة ف اه العام اح تج ة بالإنفت ة العام ل     تُعرف شفافیة الموازن ق بھیك ا یتعل ل م ك
ام سواء              اع الع ات القط ة مكون سابات كاف ة وح الجھاز الحكومى وأدواره وخططھ المالی

  .)١(التقدیریة أو النھائیة

                                                             
(1) Alta Fölscher, “Budget transparency: New frontiers in transparency 

and accountability “ , Transparency & Accountability Initiative , Open 
Society Foundation, 2010. 
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ا              ا وإنم ن مكوناتھ صاح ع ة مفھوم الإف ة العام فافیة الموازن ولا یعادل مفھوم ش

ة بالموازن     ات المرتبط ات والبیان ة المعلوم ون كاف دى ك اس م شمل قی د لی ة یمت ة العام

ب        ن مناس للدولة متاحة ومفصح عنھا بشكل مقروء ودقیق ویسھل الوصول إلیھ فى زم

ط    د والخط شطة والقواع ة بالأن ات المتعلق واع المعلوم ة أن ا كاف ات ھن صد بالمعلوم ویق

  .)١(والعملیات المالیة

ات أو          ن المعلوم صاح ع اح، فالإف ى الإنفت شفافیة ھ ات ال أھم مكون م ف ن ث وم

ة         إتاحتھا وحد  ل جھ ى الجمھور أدوار ك د وأن یع ه لیس كافیاً لتحقیق الشفافیة وإنما لاب

سئول          ل الم ل والھیك من الجھات المنوط بھا إنفاق وتحصیل إیراد فى الموازنة العامة، ب

د            ل بن ق بك ا یتعل سائلتھ فیم ن م عن الإدارة المالیة العامة للدولة بالكامل بحیث یتمكن م

صودة    من بنود الأنفاق ولابد كذلك  داف المق اق والأھ  من الدرایة الكاملة بمخططات الإنف

ل،          ین المتوسط والطوی ة للأجل شر الخطط المالی تم ن ا یح ة بم سیاسة المالی اع ال ن أتب م

ة      اھزة ومفھوم ون ج أن تك ة ، ب ة المتاح ودة المعلوم وم ج ذلك مفھ ف ك دد التعری ویح

دول       ر ال ا عب سھل مقارنتھ سھولة، وی ب وب ت مناس ى وق ذا  ومتاحة ف ق ھ زمن ووف  وال

ى              راد عل درة الأف ق ق ة ھو تحقی ة للدول ة العام فافیة الموازن ن ش التعریف فإن الھدف م

شاط                 ل ن ن ك د م ة والعائ سابات سھلة للتكلف التقییم الدقیق للوضع المالى للدولة وفق ح

ة                ة بالمالی رارات المتعلق ة للق صادیة والاجتماعی داعیات الاقت حكومى، بصورة تشمل الت

  .       للدولة حالیاً ومستقبلاًالعامة

                                                             
(1) Kopits, George and Jon Craig. 1998. Transparency in Government 

Operations. IMF Occasional Paper No. 158.0 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf.  
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  :)١(وھناك مجموعات ثلاثة من الخصائص المعیاریة تقیم شفافیة الموازنة العامة

ات      / ١ ن معلوم ا م ق بھ ا یتعل ل م ة وك ة للدول ة العام ات الموازن ة بیان شر وإتاح ن
  .بطریقة دوریة وفى وقت مناسب

ا   / ٢ ة تق شریعیة لمراجع سلطة الت ال لل ود دور فع ان وج سائلة  إمك ة وم ریر الموازن
  .الحكومة

ة          / ٣ دیل سیاسة الموازن دنى لتع ع الم سات المجتم وجود دور فعال للجمھور ولمؤس
  .إذا اقتضت الحاجة والقدرة على مسائلة الحكومة حولھا

  .العلاقة بين شفافية الموازنة العامة والمخالفات المالية
ام     شكل ع دول ب ة ال ى كاف ة ف ة العام زة المالی وم أجھ دیم  تق ات تق ل نفق بتموی

صحیح أن . ، من خلال تحصیل الإیرادات العامة   )النفقات العامة (الخدمات العامة للشعب    
ة    ذة المھم ا ھ ؤدى بھ ى ت رق الت ن الط ف لك ى تعری اج إل حة ولا تحت ة واض ذة المھم ھ
متعددة وتختلف كفاءتھا وفاعلیتھا بإختلافھا، وبالتالى فإن من ضمن مھام جھاز المالیة 

ولن یتحقق ذلك إلا إذا تم تنفیذ ذلك فى . ة تطویر ھذه الطرق وأختیار أكثرھا كفاءة   العام
ى         ایتین ف ستا غ ا لی سائلة وأن كانت ظل قدر أكبر من الشفافیة وممارسة أكبر قدر من الم

  .حد ذاتھما لكنھما متطلبان أساسیان لأداء مھام وزارة المالیة على أفضل وجھ ممكن

صیل        ویتحقق ذلك فى حال تواف    ام وتح اق الع رارات الإنف اذ ق ى إتخ درة عل ر الق
اذ              ة اتخ ون عملی دما تك الإیرادات العامة بھدف تحقیق أكبر قدر من المصلحة العامة فعن
ى               دف إل ى تھ صلحة الت دار الم ا بمق تم تبریرھ ك یح إن ذل ھذه القرارات علنیة وشفافة ف

  .)٢(تحقیقھا
                                                             

(1) Benito, Bernardino and Francisco Bastida. 2009. Budget Transparency, 
Fiscal Performance, and Political Turnout: An International 
Approach..Public Administration Review, May/June. 

شفافیة         )٢( ز ال ى تعزی بیة ف ة والمحاس ة المالی ا للرقاب زة العلی سعودى ، دور الأجھ ة ال وان المراقب دی
  .١٢، ص ٢٠١١والمساءلة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى العربى الأوروبى الثالث، 
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رارات متاحة         ذة الق ون ھ صلحة     وفى ھذة الحالة فقط تك احب الم ام ص رأى الع  لل

ون             ة تك ذة الحال ى ھ رارات وف ذة الق یم ھ العامة ویكون تقییمھ لھا مؤشراً مھما عند تقی

وفى ظل غیاب الشفافیة . عملیة محاسبة أو مجازاة متخذى ھذة القرارات بطریقة عادلة    

ن           در ممك ن  والمسائلة فإن قرارات الإنفاق والإیرادات قد لا تھدف إلى تحقیق أقصى ق  م

   . المصلحة العامة بقدر ما تھدف إلى خدمة متخذى ھذة القرارات

أفتراض أن               ة وب ات المالی ة والمخالف ة العام وبتحلیل العلاقة بین شفافیة الموازن

ابع     شفافیة الموازنة العامة تعتبر المتغیر المستقل وأن المخالفات المالیة ھى المتغیر الت

ا زا     سیة فكلم ة عك ذة العلاق د أن ھ م     فنج ل حج ة ق ة العام فافیة الموازن ة ش دت درج

ة           ات المالی ة زادت المخالف ة العام فافیة الموازن المخالفات المالیة وكلما نقصت درجة ش

ن        . بصورة كبیرة  ى م فقد وجد أن الدول التى بھا تدفق جید للمعلومات تتمتع بدرجة أعل

ة ض   . )١(الحوكم رات أف ة بمؤش ون مرتبط ا تك ادة م ة ع فافیة الموازن ة وش ى التنمی ل ف

 .)٢(البشریة وتنافسیة أعلى وفساد أقل

ن            فافیة م ر ش ة أكث ا بیئ ى بھ دول الت ى ال اءة ف والجھات الحكومیة تكون أكثر كف

دیم          ق بتق ا یتعل ة فیم ومى وبخاص دخل الق ط ال س متوس دول ذات نف ة ال ین مجموع ب

  .)٣(سسیةالخدمات العامة، فكفاءة الجھاز الإدارى تتأثر إیجابیاً بالشفافیة المؤ

                                                             
(1)Islam, R. (2003) ‘Do More Transparent Governments Govern Better?’ 

World Bank Policy Research Working Paper 3077, Washington DC: 
World Bank. 

(2) Kaufmann, D. and Bellver, A. (2005) ‘Transparenting Transparency: 
Initial Empirics and Policy Applications’, World Bank Institute 
Working Paper, Washington DC: World Bank 

(3) Glennerster, R. and Shin, Y. (2008) ‘Does Transparency Pay?’ IMF 
Staff Papers 55 (1): 183-209.  
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انى          صنیفھا الإئتم سین ت ق تح والدول تتمتع بتكلفة أقل كثیراً للأقتراض عن طری

  .عندما تختار أن تكون أكثر شفافیة

ود   شفافیة فوج ق ال دم تطبی ة لع صادیة باھظ ة اقت اك تكلف ك أن ھن ن ذل ى م ننتھ

ل       ة ویجع ن حجم ل م اق ویقل اءة الإنف ن كف ع م صادى ویرف سن الأداء الاقت شفافیة یح ال

شفافیة        اب ال ة غی ى حال س ف ى العك ة وعل ة ممكن ل تكلف دفھا بأق ق ھ ة تحق ة العام النفق

شفافیة             ة ال ة وعلاق ات المالی د صور المخالف ل أح وبالتالى سنجد أن غیاب الشفافیة یمث

ات             د المتطلب شفافیة أح ن أن ال ستمدة م ا م شوھات بھ داث ت ة وإح ة العام بعجز الموازن

ة   ام المالی یة لأداء مھ ة   الأساس ة العام ة الخدم ن تكلف یقلل م شفافیة س ود ال ة فوج العام

 . والسلعة العامة وبالتالى سیقلل من الإنفاق العام وسیخفض عجز الموازنة

  مؤشر شفافية الموازنة العامة
ة  ة العام فافیة الموازن ر ش ى مؤش ى  )١(یعط فر إل ن ص دول م اً لل ، ١٠٠ مجموع

ى   ١٢٣یقوم على إجابات مجموعة فرعیة یتكون من        سؤال یضمھا الأستبیان، تركز عل

، یشیر المجموع  )مع تركیز على وثیقة الموازنة( مدى توافر وثائق الموازنة الرئیسیة     

ن  شیر  ١٠٠ -٨١م ا وی ائق موازناتھ ى وث املة ف ات ش دم معلوم ة تق ى أن الدول  إل

ن    وع م ن     ٨٠ -٦١المجم ة، وم ات ھام دم معلوم ى تق دیم   ٦٠ -٤١ إل ى تق شیر إل  ی

                                                             
ى          )١( ة ف  یقیس المؤشر مدى الشفافیة والمشاركة الإجتماعیة والمساءلة فیما یتعلق بالموازنات العام

ن   ة م ة المفتوح سح الموازن ألف م الم یت ول الع دان ح ى إتمام١٢٥بل وم عل ؤالاً ویق احثون  س ھ ب
ا     تم تقییمھ ى ی دان الت ى البل ستقلون ف ى     . م وافر العلن رة الت الج مباش ؤالاً تع سعون س سة وت خم

ة     ٨والشمولیة لــ    ل مختلف ى مراح شرھا ف  وثائق رئیسیة للموازنة ، والتى ینبغى على الحكومات ن
 ـ. من دورة الموازنة  ة       ٣٠ویتعلق الـ ى عملی ور ف شاركة الجمھ رض م ة بف ؤالاً المتبقی ة   س  الموازن

ة      ة والرقاب داد الموازن ى إع ا ف ة العلی زة الرقاب شریعیة وأجھ سلطات الت ا ال وم بھ ى تق والأدوار الت
ا  ساءلة      . علیھ شفافیة والم ق بال شاھدتھا تتعل ن م ائق یمك یس حق ن یق ا ولك سح رأی لا یعكس الم ف

  .والمشاركة فى الموازنة
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فر        ٤٠ -٢١ومن . یلةمعلومات قل  ن ص ات، وم ن المعلوم ى م د أدن دیم ح  – یشیر إلى تق

  . یشیر إلى تقدیم معلومات شحیحة أو عدم تقدیم معلومات على الإطلاق٢٠

ة         ة العام فافیة الموازن من حیث الإفصاح والإتاحة أتى ترتیب مصر فى مؤشر ش

ام   ة لع ات   ٢٠١٤للدول اءت درج د ج ة ، فق أخراً للغای ل ١١ مت ن أص ة ، ١٠٠  م  درج

ام      ى ع ستواھا ف ة لم ى  ٢٠١٢/٢٠١٣متقارب صلت عل ث ح ام  ٩ حی ات لع و  ٢٠١٣ درج

ى      ٢٠١٢ أیضافى عام   ١٠٠ درجة من أصل     ١٣ ستواھا ف ن م ة ع ت متراجع ، ولكن كان

ن  )١(٤٩  حیث كان تقییمھا     ٢٠١٠عام   ، مما یضع مصر فى مصاف أسوء دول العالم م

ار        حیث إتاحة معلومات خاصة بالموازنة العام   ذا الإنھی باب ھ م أس ن أھ ون م د یك ة ، وق

شریعیة        لطة ت ان (عدم وجود س ا المؤشر        ) برلم ى یغطیھ رات الت ب الفت ى أغل ة ف منتخب

یلة       واطنین كوس ن الم ة ع ة نیاب شة الموازن وم بمناق ة   –تق ت منقوص ى أن كان  – حت

  .   لعرضھا على الرأى العام

    ام صر ع جلت م ن ٢٠١٤س صویت  % ١٥ – ١٠ م سبة للت سائلة، بالن  والم

  .والإستقرار السیاسى وغیاب العنف

    ین صر ب سب م اءت ن نظم    % ٤٠ – ١٥وج ودة ال ة وج اءة الحكوم سبة لكف بالن

 .والإجراءات

  بالنسبة لحكم القانون % ٥٥ – ٤٠كما جاءت نسب مصر بین. 

  ٣٨ -٢٥وتراوحت نسب مصر فى مجال السیطرة على الفساد بین.%  

                                                             
  )٢٠١٤(ة للمیزانیة الشراكة الدولی.: مسح الموازنة المفتوحة ، مصر    )١(

  :أنظر الموقع الإلكترونى التالى
http://www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=rankings 
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ة     ومازالت ھناك حاجة لأن یحصل ال     املة لخطط الحكوم مواطنون على صورة ش

ة           سنة التالی لال ال اق خ اریر      . المتعلقة باستیفاء الضرائب والإنف شر تق صر تن ع أن م وم

ذة        شر ھ مفصلة خلال السنة إلا أنھا لا تنشر مراجعة فى نصف السنة ، وكان من شأن ن

ات      دیم معلوم ر شمولاً   الوثیقة أن یعزز المصداقیة العامة للحكومة ویشجعھا على تق  أكث

  .عن الكیفیة التى یجرى بھا تطبیق الموازنة خلال السنة

  :الإنفاق خارج الموازنة العامة المصرية
فافیة         ة وش ضوعھا للرقاب دى خ ة وم ارج الموازن ات خ ث المكون ن حی وم

ات    ات الھیئ ا موازن ات منھ ض النفق ة بع ة للدول ة العام ى الموازن دخل ف ا، لای معاملاتھ

ض   صادیة، وبع ضة     الاقت ام القاب ال الع اع الأعم ركات قط ل ش صادیة مث دات الاقت الوح

  .)١(والشركات التابعة لھا وصنادیق التمویل ذات الطابع الاقتصادى

 الهيئات الاقتصادية:  
دم الوضوح         ن ع ر م شوبھا الكثی ، )٢(تبقى علاقة الھیئات الاقتصادیة بالموازنة ی

انو       ا ق ل منھ نظم ك ات ی ى ھیئ صادیة ھ ات الاقت د    والھیئ انون موح د ق اص، ولا یوج ن خ

لتعریف الھیئات الاقتصادیة، وتبین اللائحة التنفیذیة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم         

ل ذات    ١٩٧٣ لسنة   ٥٣  أنھ على الھیئات العامة والوحدات الاقتصادیة وصنادیق التموی

ستحقات ك          داد م صیل وس ة تح ة لمتابع سجلات اللازم ساك ال ن  الطابع الاقتصادى إم ل م

ویفضل أتباع . وزارة المالیة وبنك الاستثمار القومى طرفھا وطرف الشركات التابعة لھا  

                                                             
(1)http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp   

ر         عبدالفتاح الجبالى وآخر     )٢( ة غی ة بحثی ة ، ورق ة المختلف ون ، التشابكات المالیة بین قطاعات الدول
  . ١٤ ، ص ٢٠١٥منشورة ، أعدت بوزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، غیر منشورة ، 
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اس         ة قی نظام متناغم لتحدید الھیئات الاقتصادیة حتى یتسنى تفھم طبیعة وظیفتھا وكیفی

 .أدائھا

اح   ى الأرب ة ف صة الدول ة، وح ائض الحكوم ات ف ذة الھیئ ن ھ ة م صل الدول وتح

ومى          ومقابل الإشراف وأقس   تثمار الق ك الإس ة ولبن وزارة المالی ستحقة ل اط القروض الم

ة،               وانیین المنظم ام الق ع أحك ارض م ا لایتع ة بم ندات حكومی ونسبة مخصصة لشراء س

ذة       ى ھ لاع عل ى الإط ق ف ة الح ى وزارة المالی صین ف ھ للمخت انون فإن ص الق ق ن ووف

  .)١(السجلات بغرض متابعة تحصیل ھذة البنود

ة     وتقوم الھیئات ب   ع الھیئ ال م دفع ضرائب عملیاتھا للخزانة العامة مثلما ھو الح

ات           بعض الھیئ م ل ة دع دفع الدول سویس، وت اة ال ة لقن ة العام رول والھیئ ة للبت العام

لعھا       ات وس ذة الھیئ دمات ھ الاقتصادیة، إلا أن طریقة حساب أھم بنود الدعم الموجھ لخ

ساب،  غیر موضح فى قانون الموازنة العامة، كما لا یوض     ح فى البیان المالى طریقة الح

شفافیة      ل ال وب لتفعی م المطل ق الفھ ا یعی ة، بم ا الخاص ق لائحتھ ة وف ل ھیئ نظم ك ل ت ب

د    . الحقیقیة، ویعقد طبیعة العلاقات بین الھیئات والخزانة العامة   صاح لاب ة الإف فمن ناحی

ى ی      ة الت ات المالی ساب العلاق ة ح یح لطریق الى توض ان الم ضمن البی ى  وأن یت یم عل ق

  .)٢(أساسھا مبالغ الدعم

صادیة نحو          ات الاقت ات        ٥٠ویبلغ عدد الھیئ ى الھیئ ة عل م الأمثل ن أھ ة، وم  ھیئ

ة             ة العام ة والھیئ الاقتصادیة الھیئة العامة لقناة السویس والھیئة العامة للسلع التموینی
                                                             

ة     مشكلاتھا وأسالیب معالجتھا احمد عاشور ، الھیئات العامة الاقتصادیة/ د   )١( ة الھیئ ة حال مع دراس
ث  المصریة ال ى مصر       "عامة للبترول، ورقة من أو ارق بح ة ف ة العام لاح المالی ض قضایا إص  بع

  . وما بعدھا٢٦ص  .٢٠١٦معھد التخطیط القومى ، ینایر " كراسات السیاسات"،نشر فى سلسلة 
الموازنة العامة والموازنة بالمشاركة مع التطبیق على الموازنة "عبداالله شحاتھ ، وصالح الشیخ،    )٢(

  .٢١ ، ص ٢٠٠٨، منتدى شركاء التنمیة ، القاھرة ، " المصریة
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ات الا  . للتأمین الصحى والھیئة العامة للتأمین الإجتماعى  ة الھیئ صادیة  وتصدر موازن قت

ة،      – وفى الأغلب متزامنة مع   –بقوانین مستقلة عن     ة للدول ة العام ط الموازن انون رب  ق

ى       رد ف شكل مف ة ب ولا یوجد إلزام قانونى بمناقشة مزانیات الھیئات الاقتصادیة ھیئة ھیئ

ر             ان وھو تقری ة بالبرلم ة الخطة والموازن البرلمان، وتعرض فى تقریر مجمع تَعُدٌه لجن

ى              موازنة الھ  ل عل ات ك ة الھیئ ط موازن وانیین رب ده ق یئات الاقتصادیة كل عام یصدر بع

  .حده

ع               ى موق ام عل ل ع صادى ك سیم الاقت ق التق ة وف ل ھیئ ویتاح حسابھا الختامى لك
ل    ائج عم رض نت زام بع ان، دون إل ى البرلم صیلاً عل ضھا تف رض بع ة ویع وزارة المالی

  .ھیئة ھیئة على حده كذلك

رض ا  ق الع ن طری ا ع ات    أم امى الھیئ ذلك خت ة وك ا موازن رض بھ ى تع لت
صنیف         ن الت ف ع شكل مختل الاقتصادیة على موقع وزارة المالیة، فھى مصنفة قطاعیاً ب
ى بعض          الوظیفى للموازنة العامة للدولة بما یضیف للصعوبة فى فھم الإنفاق الكامل عل

اق ال      ط والإنف اق المخط ین الإنف ة ب ات الوافی د المقارن ات، وعق ضمناً  القطاع ى مت فعل
  . )١(الھیئات الاقتصادیة للدولة

ة           رادات الإجمالی الى والإی اق الإجم وء الإنف ى ض ات ف ى للھیئ ز الكل غ العج بل
الى          ام الم صادیة للع ات الاقت ى  ٢٠١٦/٢٠١٧المستھدفة بمشروعات موازنات الھیئ   إل

  .)٢( ملیار٢٠٧٫٤نحو 

                                                             
(1)http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Final_account 

_economic_bodies12-13.pdf 
الى          )٢( ام الم صادیة للع ات الاقت ات الھیئ ن موازن واب ع س الن ة بمجل ة والموازن ة الخط ر لجن تقری

٢٠١٦/٢٠١٧   
http://www.parlmany.com/News/7/97905/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9 



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

صادیة حجم           ة الاقت ة المتاحة    یفوق حجم الموازنة بالھیئات العام ة العام الموازن

ة  ( للجھاز الادارى للدولة وھیئاتھا الخدمیة ووحدات الإدارة المحلیة بھا     الموازنة العام

صادیة   ). ١(كما یتضح من الشكل رقم   ) للدولة ككل  ات الاقت فیبلغ حجم موازنة ھذه الھیئ

ى  و ٢٠١٣/٢٠١٤ف ل  ٩٥٥٫٢ نح ھ مقاب ار جنی م   ٨٢٤٫٢ ملی ت حج ھ مثل ار جنی  ملی

ل، أى   الم ة كك ة للدول ة العام ل أن  % ١١٦وازن ة، ب ة للدول ة العام الى الموازن ن إجم م

ى  % ٢٤٩( أو أكثر فى بعض السنوات% ٢٠٠ھذه النسبة قد بلغت     ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ف

ى % ٢٠٠و ى  )١()٢٠٠٧/٢٠٠٨ف راً ف اً كبی ات وزن ذة الھیئ ى أن لھ شیر إل ا ی و م  وھ

دات الأ           ة الأجھزة والوح وق كاف دخل       الاقتصاد المصرى یف ى ت ة والت ة للدول خرى التابع

  )٢(موازناتھا بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة

                                                             
  .مشروع الموازنة العامة المصریة أعوام مختلفة   )١(
د  ق ٢٠٠٦/٢٠٠٧أن حجم الاستخدمات بالھیئات الاقتصادیة خلال عام ) ١(یُلاحظ من الشكل رقم       )٢(

ى     سـیة إل صــفـــــة رئـیــ ك بـــ ـود ذل ـام ویعــــــــــ ـذا الــعــ ـلال ھـــــــ ـراً خـــ اً كـبیـ ع ارتفاع ارتف
مالیة   ویلات الرأس اع التح تخدامات  –ارتف ب  الاس ى جان ن - ف ام   ١١١٫٥ م لال ع ھ خ ار جنی  ملی

و ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ى نح لال  ٣٠١٫٤ إل ھ خ ار جنی ادة بلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ملی سبة زی و  بن ت نح
ة    %١٧٠٫٣ مالیة المتنوع رادات الرأس لال الإی ن خ ادة م ذة الزی ل ھ م تموی د ت ب –، وق ى جان  ف
و     ٣٠١٫١ ملیار جنیھ إلى ١١٢٫٩ والتى أرتفعت من     –الموارد   ت نح ادة بلغ سبة زی  ملیار جنیھ بن
ویرجع السبب الرئیسى فى ارتفاع حجم التحویلات الرأسمالیة فى جانب الاستخدامات     %. ١٦٦٫٧

د   ٩٣٫٦ ملیار إلى نحو ٢٨٫٢لى زیادة بند الإقراض من   إ ادة بن  ملیار خلال العام المذكور، وكذا زی
د أن   ١٢٤٫٣ ملیار إلى نحو ١٩٫٢الاستثمارات طویلة الأجل من   وارد فنج  ملیار، أما فى جانب الم

رادات التحویلی       اع الإی ى ارتف مالیة  السبب فى ارتفاع الإیرادات الرأسمالیة المتنوعة یعود إل ة الرأس
ل      .  ملیار جنیھ١٦٩٫٢ ملیار إلى نحو     ٦٦٫٧من   ى ك ا ف ارة إلیھ سالف الإش وتعود ھذه الزیادات ال

رول          ة للبت ة العام ث  . من جانب الاستخدامات والموارد بالھیئات الاقتصادیة بصفة أساسیة للھیئ حی
روض    قامت الھیئة ببیع آجل للبترول الخام والحصول بمقتض   ٢٠٠٦/٢٠٠٧أنھ فى عام     ى ق اه عل

ة        ساب الھیئ ة لح وتسھیلات من مؤسستى جى بى مورجان ستانلى من خلال إصدار سندات دولاری
وقد سُجلت ھذة القروض والتسھیلات فى جانب الاستخدامات كتحویل رأسمالى، . المصریة للبترول

  .كما سُجلت فى جانب الموارد كإیرادات رأسمالیة متنوعة
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  )١(شكل رقم 

الموازنة العامة للدولة وموازنة الھیئات العامة الاقتصادیة خلال الفترة 

٢٠١٣/٢٠١٤-٢٠٠١/٢٠٠٢  

 الملیار جنیھ

  

  .، سنوات مختلفةوزارة المالیة، الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة: المصدر

ة،      شروع الموازن ن م صادیة ع ات الاقت صائى للھیئ ان الإح ة، البی          وزارة المالی

                                                                                                                                                     .سنوات مختلفة

صادیة              ات الاقت ى الھیئ اءة الإدارة ف دنى كف اھر ضعف الأداء وت ترجع بعض مظ

ات         ك الھیئ ك     . العامة لعدم تطبیق مبدأ المسائلة والمحاسبة فى تل ـن تل د مـــ اك العدی فھن

ا    الس إدارتھ د لمج دبین   الھیئات تحقق خسائر سنویة ویتم التجدی ضائھا المنت د  . وأع وق

شانج  "زى السبب فى ذلك كما فسره یع لاك     " ھا جون ت ین الم صالح ب ضارب الم ى ت  إل

الس              ات وھو مج ذه الكیان دیر ھ ذى ی ل ال ین الوكی ة، وب لكیانات القطاع العام وھو الدول
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ات   ذه الھیئ ة بھ صالحھم      . الإدارات الخاص ق م ى تحقی وكلاء إل ؤلاء ال سعى ھ ث ی حی

ك الكیا         ال تل اب أو      الشخصیة على حساب نتائج أعم رفتھم بغی ك لمع ة، وذل ات الحكومی ن

الھم    ى أعم ة عل ة   . ضعف الرقاب ة الرقاب ى عملی ائمین عل ث أن الق ع   حی وا م د یتواطئ ق

د       اس، لأن عائ ن الأس ة م وا بالرقاب صیة، أو لا یھتم صالحھم الشخ ق م وكلاء لتحقی ال

ة الأ         عملیة الرقابة ى نھای ة ف ود للدول ا یع صلحتھم المباشرة، وإنم ى م ر لن یصب ف  .م

ى              ة ھ ى النھای ة ف أن الدول سئولة ب م الإدارات الم ات لعل ك الھیئ اءة تل دنى كف اً تت واحیان

وم      فایا كانت الخسائر التى تحققھا. المسئولة عن ھذه الكیانات ة تق ات فالدول ك الكیان تل

ة        وم الحكوم ا تق شركات، كم ذه ال سائر بھ ز أو خ سد أى عج ا ل ن موازنتھ اق م بالإنف

ا       بتمویل أجور ومكا   فآت بعض الشركات التى تحقق خسائر وتعجز عن الوفاء بالتزاماتھ

 وھو -المالیة كما حدث فى شركات الحدید والصلب وشركات الغزل والنسیج فى الماضى

 .)١(الموازنة الضعیفھ ما أطلق علیھ تشانج قید

 الصناديق الخاصة  
ة          ارج الموازن ا خ ذلك،   ومن المكونات التى تتعامل فى المال العام ولكنھ ة ك العام

 ٥٣أعطى قانون الموازنة العامة للدولة رقم   . ما یعرف إعلامیاً باسم الصنادیق الخاصة     

شاء     ٢٠ فى مادتھ رقم ١٩٧٣لسنة   ة بإن رئیس الجمھوری ق ل صص   "  الح نادیق تخ ص

ددة تخدامات مح ة لاس وارد معین ا م انون " فیھ نح الق ة" ویم ة خاص ك " موازن لتل

صنادیق وانی . ال ضا ق ت أی انون    وأعط ل ق ة مث ارج الموازن نادیق خ شاء ص رى إن ن أخ

                                                             
(1) Ha- Joon Chang, State- Owend Enterprises Reform, UN, DESA, Ploicy 

Notes, New York, 2007. 
      http://esa.un.org/techcoop/documents/PN_SOEReformNote.pdf 
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انون    ة وق نادیق خاص شاء ص ى إن افظین ف ق للمح ى الح ذى یعط ة ال الإدارة المحلی

  . )١(الجامعات الذى یعطى ذات الحق لرؤساء الجامعات

صعب              ا ی ة علیھ اب الرقاب وبسبب العدد الكبیر جداً لھذة الصنادیق وتشعبھا وغی

ددھا أو ح       صر           جداً الوصول لع ال إن صعوبة ح ى أى ح ا عل وال الموجودة فیھ صر الأم

سیاسیة        ة وال ة الحكومی ات الرقاب ل جھ ن قب ا م صنادیق ومتابعتھ ذة ال ى  ( ھ ة ف ممثل

دنى  ع الم ات المجتم ان وھیئ ة   ) البرلم فافیة الموازن رة ش ى ان فك اف عل ر ك و مؤش لھ

  .العامة فى مصر غیر متحققة على الوجھ المرجو

ذكر     اً        ومما ھو جدیر بال سھا ذاتی ى تمول نف ة الخاصة الت صنادیق الحكومی  أن ال

دول      ف ال ى مختل شرة ف رة منت ددة فك راض مح ة لأغ ة للدول ة العام ارج الموازن ن خ م

ن          وارد م ى م صول عل ن الح ة م لأسباب قد تكون وجیھة مثل تذلیل العقبات البیروقراطی

ى   ولكن ھناك مخاطر للصنادی . خزینة الدولة للإنفاق لأغراض محددة     شمولة ف ق الغیر م

ن              ة م صنادیق الممول ذة ال وال ھ تخدام أم ن اس ة وع ات المالی صدر للمخالف الموازنة كم

صنادیق        ك ال ل تل سیة، ھو می المواطنین لتمویل الأحزاب السیاسیة، ومن المخاطر الرئی

سیاسیة         ة ال ى جودة الحوكم لبیاً عل للتكاثر لمئات أو آلاف الوحدات الفردیة مما یؤثر س

  .)٢(ة العامة لإدارة المال العام وإیضا یؤثر بالسلب على فكرة وحدة الموازنةوالجود

ات    ذلیل العقب ى ت ل ف ة یتمث صنادیق الخاص شاء ال ف إن امن خل ق الك والمنط

وارد     ض الم صیل بع صرف بتح ى الت ا ف ات بعینھ تقلال لجھ نح الاس ة أو م البیروقراطی

ن الأحوال مع ضرو          ال م ة    واستخدامھا، لا یتعارض بأى ح سیاسیة اللاحق ة ال رة الرقاب

                                                             
  . ١٩٧٢  لسنة٤٩ من قانون تنظیم الجامعات رقم ٢٧٦المادة    )١(

(2) Richard Allen and Dimitar Radev (2010). Extrabudgetary Funds. Fiscal 
Affairs Department: International Monetary Fund, p24. 
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لام        ائل الإع صحافة ووس ان وال لال البرلم ن خ صنادیق م ذة ال ى ھ شعبیة عل ة ال والرقاب

تم     ى ت والمجتمع المدنى بشكل یتخطى محدودیة الرقابة على البنود المحاسبیة فقط، والت

ابى أى مؤشرا          ھ الرق ى عمل اول ف ت من خلال الجھاز المركزى للمحاسبات ، الذى لا یتن

ة            ب رقاب ا یتطل و م ة، وھ ات الفعلی اق للاحتیاج ات الإنف ة أولوی دى مواءم ق بم تتعل

واطنین،         ن الم وب ع ى تن ھ الت سلطات المنتخب ة ال صاحبة لرقاب رة وم ة مباش مجتمعی

سعینیات            ى ت ا ف ة بلغاری شكل تجرب ستحیلاً، فت یس م وإصلاح وضع الصنادیق الخاصة ل

ة الا     داً لمحاول اً جی ى نموذج رن الماض ع     الق ة م صنادیق الخاص رة ال ن فك تفادة م س

  .إخضاعھا لرقابة البرلمان

رن            سعینیات الق ى ت سیاسى ف صادى وال ة التحول الاقت لال مرحل ا خ ت بلغاری قام

نادیق                  ن وجود ص انى م د ع ان ق دما ك الى بع ا الم ى نظامھ الماضى بإصلاحات جذریة ف

ى  خاصة غیر مشمولة بالموازنة ، ووضع إطار قانونى واسع للأنشط      ة غیر المشمولة ف

ة   ة العام وام   . الموازن ین أع ا ب ة     ١٩٩٩ و ١٩٩٧وم سابات البنكی ع الح لاق جمی م إغ  ت

ة    ) ١٢٠٠( ى الموازن شمولة ف ات م ة بجھ ة الخاص ة العام ى الموازن شمولة ف ر الم غی

ن   ة م صنادیق الخاص دد ال یض ع م تخف ة، وت ى ٧٠العام افة  . ٢٠ إل ضا إض م إی ت

. لة بالموازنة العامة فى عرض الموازنة المقدم للبرلمانالصنادیق الخاصة غیر المشمو

ة                  ن رقاب ة م یھم شروط الموازن ق عل ة وینطب ة العام ساب الخزان ن ح وأصبحوا جزء م

  .داخلیة وخارجیة

سنة   ة ل ة للدول ة العام ط الموازن انون رب ان ق ى أن ٢٠١٣/٢٠١٤وك نص عل  ی

شھر    % ١٠تؤول للخزانة العامة نسبة   رادات ال ة الإی ن جمل سابات   م صنادیق والح یة لل

ن المخطط أن      . الخاصة والواحدات ذات الطابع الخاص     ان م سھ ك ووفق قانون الربط نف

سبة   ذلك ن ؤول ك دات ذات    % ٢٥ت ة والوح صنادیق الخاص سابات وال دة الح ن أرص م

كان        صحیة والإس شروعات ال ة والم شروعات البحثی دا الم ا ع اص فیم ابع الخ الط
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 الإجتماعیة ، بینما نص قانون ربط الموازنة العامة لعام     الاقتصادى وبعض الاستثناءات  

سبة      ٢٠١٤/٢٠١٥ د ن ى توری صنادیق      % ١٠ فقط عل شھریة لل رادات ال ة الإی ن جمل م

  .والحسابات الخاصة والواحدات ذات الطابع الخاص

ى   %) ١٠(ویدلل حاجة الحكومة إلى نسبة ضئیلة     صنادیق عل من أرصدة تلك ال

صریح      حجم وأھمیة تلك الأموال     د ت الى وبخاصة بع ومى الإجم بالنسبة إلى الإنفاق الحك

ة   ١٫٢ عن تورید الصنادیق الخاصة ٢٠١٥وزیر المالیة فى منتصف أكتوبر   ار جنی  ملی

د      ن  % ١٠لخزینة الدولة فى شھرین فقط، بعد تطبیق القانون الملزم للصنادیق بتوری م

ا        ة إیراداتھ ل جمل ا یجع شھرین حوالى    إیراداتھا للخزانة العامة وھو م ى ال ار  ١٢ف  ملی

  .جنیھ

ة         ى الخزان صنادیق إل ن ال ا م تم تحویلھ ولعل تناول حجم ونسبة الإیرادات التى ی

العامة للدولة فى إطار قوانین ربط الموازنة السنویة بطبیعة الحال یشیر إلى عدم وجود       

ى         صنادیق، والت ة وال ین الخزان ة ب ة المالی  تتحول  رؤیة متكاملة ومستدامة لضبط العلاق

سد                ة ل ات مالی ة وجود أزم ى حال ة ف ستخدمھا الحكوم بھذة الصورة إلى أداة موسمیة ت

اق             ة والإنف رادات العام ات الإی ن مكون یلاً م ون جزءاً أص ن أن تك دلاً م ة ب عجز الموازن

ل      واطنین أى التعام العام على الرغم من أن الصنادیق لھا سلطة تحصیل الرسوم من الم

  .)١(فى الأموال العامة

ھ       ھ وجودت ن كفاءت لاء م الى ، والإع ام الم ى النظ وازن ف ق الت ل تحقی ن أج وم

ة      صنادیق الخاص ع ال صر جمی ادة لح وات ج اذ خط ة اتخ ى الحكوم ب عل فافیتھ یج وش

ة       ضم كاف دة ت ة موح ة عام تحداث موازن ة واس ة العام ى الموازن مھا إل دتھا، وض وأرص

                                                             
 إجراءات تقشفیة لمواجھة ٢٠١٤/٢٠١٥البیان المالى للموازنة العامة للدولة   " ریم عبدالحلیم،      )١(

 .٣١، ص ٢٠١٤عیة ، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، أزمة على حساب العدالة الإجتما
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ة     . الموازنةأوجھ الإنفاق الحكومى التى تتم داخل وخارج إطار     ضاعھا لرقاب م إخ ن ث وم

  .الجھاز المركزى للمحاسبات، والقیام بالتعدیلات التشریعیة اللازمة لتحقیق ذلك

ة         الى والمرون ام الم ة والنظ سیاسة المالی لامة ال ى س ؤثر ف صنادیق ت ك ال تل

یس            لیماً لتأس ون س د یك ى ق والشفافیة ، وإنھ بالرغم من وجود منطق اقتصادى وسیاس

ة      صنادیق غ  ة العام شمولة بالموازن ر م ة    ( ی ات الإجتماعی نادیق التأمین ل ص ن  )مث ، ولك

یاغة               ة ص ضمھا لعملی اً ب صنادیق الخاصة مرتبط ك ال ة لتل یظل تحقیق الأھداف المنطقی

ى             ج وف ضل نھ انى أف ب أن یظل ث صنادیق الخاصة یج الموازنة وأن تأسیس مثل تلك ال

اییر ر        یھم   حالات الضرورة فقط، مع وجوب تطبیق مع ارمة عل ة ص سبة   . )١(قابی ذا بالن ھ

ضع            شرع أن ی ى الم دة، فعل نادیق جدی شاء ص إلى الصنادیق القائمة، أما بالنسبة إلى إن

شأ إلا             ث لا تن صنادیق بحی ذة ال ى ھ رط ف امى المف ى التن سیطرة عل ة لل الضوابط الملائم

  ع.للضرورة القصوى ، وبناء على موافقة السلطة التشریعیة

                                                             
(1) Ha-  Joon Chang, "State-  Owend Enterprises Reform", UN, DESA, 

Ploicy Notes, New York, 2007, p24. 
http://esa.un.org/techcoop/documents/PN_SOEReformNote.pdf  
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  الفصل الأول
  لمخالفات المالية والإنفاق الحكومىا

  

ن      نعرض فى ھذا الفصل لتحلیل العلاقة بین المخالفات المالیة و الإنفاق العام م

د          م نتطرق لتحدی ام ، ث اق الع ع الإنف حیث حجم الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق العام وتوزی

  . والدعم، وغیرھاأثر المخالفات المالیة على أوجھ الإنفاق العام المختلفھ مثل الأجور،

  
  المبحث الأول

  تحليل العلاقة بين المخالفات المالية
  وحجم وتوزيع وكفاءة الإنفاق العام

ان       ن الأحی ر م ى كثی دث ف ن یح ام ولك ع الع ق النف ى تحقی ة إل ة العام دف النفق       تھ

ة المال             ة والذم ة للدول ة المالی ین الذم ط ب ة  مخالفات مالیة بصدد الإنفاق العام مثل الخل ی

ى        دث ف ا یح للمسئولین وحیث ما یحصل أن تستخدم الأموال العامة لمصالح شخصیة كم

و          ك ھ ن ذل ستفید م كثیر من الأحیان نشر التھانى والتأیید أستخداماً للأموال العامة والم

ة        وال العام ین      . المقدم لھذة التھانى ولكن على حساب الأم ح ب ط الواض ر الخل ا یظھ وھن

ة الموظ  ة وذم ة الدول سئول    ذم اكم أو الم ول للح ق والوص اول التمل ذى یح ام ال ف الع

  .)١(بأموال الشعب التى ھى حصیلة الضرائب فى الغالب

                                                             
ة     /  د  )١( صادیات المالی ى ، اقت سن النقل اطف ح شر     ع نة الن ر ، س دون ناش ة ، ب ، ص ٢٠١٥العام

١٥٦/١٥٧.  
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ام       ع الع و النف ھ وھ صھ لتحقیق دفھا المخص ن ھ ة ع ة العام د النفق دما تحی   عن

ة       ة مالی صدد مخالف ون          . )١(نكون ب ت صورتھا تك ة أى كان ة المالی ك المخالف د أن تل   ونج

ى   ر عل ا أث شوه         لھ ھ وت ن كفاءت ل م اق وتقل م الإنف ن حج د م ومى فتزی اق الحك    الإنف

  .توزیعھ

    

  المطلب الأول
  أثر المخالفات المالية على حجم الإنفاق

ة       ى عملی البف ف ضخیم التك ا ت ن أمثلتھ ة وم ات المالی ور المخالف دد ص تتع

صاد       ل  المشتریات العامة مما یؤدى إلى زیادة حجم الانفاق العام دون جدوى اقت یة، فتعم

ة والجودة     المخالفات المالیة على تغییر المعاییر التي تحكم إبرام العقود، حیث أن التكلف

ي           ود ف رام العق م إب ي تحك ي الت شروعة ھ اییر الم ن المع ا م سلیم وغیرھ د الت وموع

ار         صي لكب سب الشخ صبح المك ة ی ات المالی ل المخالف ي ظ ن ف ة، ولك روف العادی الظ

ا املا مھمً سئولین ع ة   الم رى كالتكلف اییر الأخ ة المع ن أھمی ل م ود ویقل رام العق ي إب  ف

اءة           ل كف وردین أق اولین أو م ار مق ى اختی ؤدي إل ذا ی سلیم، وھ د الت ودة وموع   والج

                                                             
(1)  Miguel St. Aubyn, Alvaro Pina, Filomena Garcia and Joana Pais, 

"Study of The Efficiency and Effectiveness of Public  Spending on 
Tertiary Education", Economic and Financial Affairs,  Economic 
Papers,  N.390,  European  Commission,  November  2009,  P.5,  at: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16267_ 
en.pdf 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ام دون             اق الع ادة حجم الانف ى زی ة إل ى النھای ؤدى ف ا ی ودة مم ل ج لع أق ى شراء س وإل

  .)١(مبرر

رف بالت  ا یع صر بم ى م از الإدارى ف انى الجھ ؤداة ویع ذى م وظیفى وال ضخم ال

ة    دمات العام سلع والخ م ال ا حج دلات لا تبررھ ة بمع از الإدارى للدول داد الجھ ادة أع زی

ة  ة الإداری دد      . والوظیف ادة ع ھ زی وظیفى بأن ضخم ال اً للت ع تعریف ن وض اك م ذلك ھن ل

دل آداء موضوع            اً لمع ددة وفق ة مح اء   . الموظفین عن الحد المطلوب لآداء خدم د ج ولق

ؤداه أن         أحد ع  ث م سون حی انون باكن لماء علم الإدارة العامة بقانون اسماه باسمھ ھو ق

ة           دمات العام ادة حجم الخ عدد الموظفین فى الأجھزة الحكومیة یزداد بمعدل أكبر من زی

دد     ادة ع د لزی ر وحی اك أث انون أن ھن ذا الق اً لھ ة طبق از، النتیج ذا الجھ دمھا ھ ى یق الت

اق  الموظفین فى الجھاز الحكومى    ھو زیادة تكلفة تقدیم الخدمة ومن ثم زیادة حجم الإنف

  .)٢(العام دون مبرر اقتصادى معقول

اق        ننتھى إلى أن أثر المخالفات المالیة على حجم الإنفاق العام یكون بزیادة الإنف

ا سنوضحھ            ذا م ى وھ صاد الكل ى الاقت ؤثر عل العام دون مبرر أو جدوى اقتصادیة مما ی

  .      من الباب الأولفى المبحث الثانى 

                                                             
(1)Diana Mihaiu, Opreana Alin, and Marian Cristescu, "Efficiency, 

Effectiveness and Performance of The Public Sector",  Romanian 
Journal of Economic Forecasting,  N.4/2010,  2010,  at: 

     http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_10/rjef4_10_10.pdf.   
  .١٩٠/١٩١عاطف حسن النقلى، المرجع السابق ، ص / د   )٢(
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  المطلب الثانى
  أثر المخالفات المالية على كفاءة الإنفاق العام

دخلات     ل للم تغلال الأمث ق الإس اءة تحقی ستھدف الكف وارد(ت ن  )الم ك ع ، وذل
ل    دخلات أو تقلی ك الم ن تل ین م در مع تخدام ق ن اس ة ع ات الناتج یم المخرج ق تعظ طری

  .ین من تلك المخرجاتالمدخلات اللازمة للحصول على قدر مع

ى صورة              ة ف دخلات المتمثل ام فالم اق الع وینطبق ذات التحلیل على كفاءة الإنف
ن           ا م ة لتحقیقھ إنفاق عام توظف للحصول على المخرجات المختلفة التى تسعى الحكوم
اق               اءة الإنف دى كف د م ات لتحدی خلال ذلك الإنفاق وتستخدم نسبة المدخلات إلى المخرج

ین    العام بحیث یرتف   در مع ع مستوى تلك الكفاءة كلما أرتفعت نسبة المخرجات مقارنة بق
دخلات          اق أو الم سبة الإنف ضت ن ا أنخف ستخدمة أو كلم دخلات الم اق أو الم ن الإنف م

  .)١(اللازمة لإنتاج قدر معین من المخرجات

                                                             
  :فیما یتعلق بمفھوم كفاءة الإنفاق العام راجع   )١(

- Ulrike Mandl, Adriaan Dierx and Fabienne Ilzkovitz, "The Effectiveness 
and Efficiency of Public Spending", Economic and Financial Affairs,  
Economic  Papers,  N.301,  European  Commission February 2008, P.2 , 
at : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11902_ 
en.pdf 

- Miguel St. Aubyn, Alvaro Pina, Filomena Garcia and Joana Pais, "Study 
of The Efficiency and Effectiveness of Public  Spending on Tertiary 
Education", Economic and Financial Affairs,  Economic Papers,  N.390,  
European  Commission,  November  2009,  P.5,  at: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16267 
en.pdf 
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ن       ا م ا یكتنفھ راً لم دة نظ ة معق ام عملی اق الع اءة الأنف اس كف ة قی د عملی وتع
ل تعدد أھداف الإنفاق العام إلى جانب عدم بیع مخرجات القطاع الحكومى صعوبات فى ظ

ات             ك المخرج ات سعریة لتل وافر بیان فى أغلب الأحوال من خلال السوق، ومن ثم عدم ت
أثیر        . وكذا صعوبة تحدید كمیة تلك المخرجات  صل ت ى صعوبة عزل وف افة إل ذا بالإض ھ

  .)١(ا فى كفاءة الإنفاق الحكومىالعوامل الخارجیة المحیطة والتى تؤثر بدورھ

یدة     ة الرش توصلت بعض الدراسات إلى وجود علاقة طردیة بین مستوى الحكوم
ام  اق الع اءة الإنف ین أداء وكف ستویات    )٢(وب سن م ى أن تح ك إل ى ذل سبب ف ع ال  ویرج

= 
- European Commission, Economic Policy Committee, "The Efficiency and 

Effectiveness of Public Spending, Issues for Discussion", 
ECFIN/EPC(2007)REP/51792, Brussels, 4 April 2007, P.2, at: 

     http://europa.eu/epc/pdf/efficiency_effect_public_spend_en.pdf 
- Andrea Conte, Philip Schweizer, Adriaan Dierex  and Fabienne Ilzkovitz, 

"An Analysis of The Efficiency Spending and National Policies in The 
Area of R&D", Munich Personal REPEC Archive MPRA Paper, 
N.23549, September 2009, P.10, at:  

     http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23549/1/MPRA_paper_23549.pdf  
  :راجع فى ذلك الشأن   )١(

  - Ulrike Mandl, et al., Op. Cit., P.2. 
-  Francesco Grigoli and Eduardo Ley, "Quality of Government and Living 

Standards: Adjusting For The Efficiency of Public Spending",  IMF 
Working Paper,  WP/12/182,  International  Monetary Fund, 
Washington,  July 2012, P.4, at:  

     http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12182.pdf 
- Diana  Mihaiu, et al., Op.Cit., P.134 

  :راجع فى ذلك الشأن )٢(
- Andrew Rajkumar & Vinaya Swaroop, "Public Spending and  Outcomes: 

Does Governance Matter?", Journal of Development Economics, N. 86, 
2008, at:  
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Public_spending_and_outcomes
_governance.pdf 

= 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

ة   ى النھای نعكس ف ا ی ة مم اع الإدارة العام اءة قط سن أداء وكف ؤدى لتح ة ی الحوكم
ة            بالإیجاب على أ   اع الإدارة العام ك نظراً لأن قط ل، وذل ومى كك داء وكفاءة القطاع الحك

  .ھو أحد القطاعات الفرعیة التى یعتمد علیھا لقیاس أداء وكفاءة القطاع الحكومى ككل

أضف إلى ذلك أن الآثار الإیجابیة الناتجة عن زیادة الإنفاق العام على القطاعات  

ة ت     . الأخرى اع الإدارة العام لاف قط بیل       بخ ى س ة فعل ستویات الحوكم سن م ع تح زداد م

ذا       سن أداء ھ ى تح یم إل صحة أو التعل اع كال ى قط اق عل سب الإنف ادة ن ؤدى زی ال ت المث

ة             ن الحوكم دة م ستویات جی ع بم ى تتمت دان الت ة البل ى حال ر ف ك  . القطاع بدرجة أكب وذل

  .)١(مقارنة بتلك التى تعانى من ضعف مستویات الحوكمة
= 

- Jinyoung Hwang & Sacit Hadi Akdede, "The Influence of Governance on 
Public Sec tor Efficiency: A Cross-Country Analysis", The Social 
Science Journal, N.48, 2001, PP.735-738.  

- Daniel Kauffmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance 
Matters: From Measurement to Action", Finance & Development, Vol. 
37, N.2, June 2000, at:   

     http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/06/kauf.htm    
  :راجع فى ذلك الشأن) (1

- Nickolas Van de Sijpe & Glenn Rayp, "Measuring and explaining 
government inefficiency in developing countries",  Proceedings of the 
German Development Economic Conference, Research Committee 
Development Economics N.25, Germany, 2005, at: 

  http://www.econstor.eu/bitstream/10419/19823/1/Van_der_Sijpe.pdf 
     David Hauner and Annette Kyobe, Op.Cit., P.17, 18.- 
- Ruwan Jarasuriya and Quentin Wodon, Op. Cit. 
- David de la Croix & Clara Delavallade, "Growth, Public Investment and 

Corruption With Failing Institutions", Economics of Governance, N.10, 
2009, P.210, 211, at: 

    http://perso.uclouvain.be/david.delacroix/pdfpubli/ecogov09.pdf    
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 ٩٤٧

ول أن ت ة الق ة    خلاص ى النھای ؤدى ف أنھا أن ت ن ش ة م ستویات الحوكم سن م ح

ام  اق الع اءة الإنف ستویات أداء وكف سن م ة  . لتح ات المالی ؤدى المخالف س ت ى العك وعل

ام،            ال الع دار الم سى لإھ لإنخفاض أداء وكفاءة الإنفاق العام نظراً لأنھا تؤدى بشكل رئی

ى ا    ة ف ات المالی ة المخالف دت درج ا تزای ھ كلم م فإن ن ث اوم صاد م اءة . قت ضت كف انخف

ة    راءات اللازم اذ الإج ة وإتخ ات المالی ة المخالف إن مكافح ھ ف اء علی ام، وبن اق الع الإنف

وانیین          ق الق لمواجھتھا بالإضافة إلى مراعاة قواعد الحوكمة الرشیدة ، والاھتمام بتطبی

ذلك فأن  ام وك اق الع اءة الإنف ادة أداء وكف ى زی ة ف ى النھای ساعد ف ا، ی ا وأحترامھ ھ كلم

اط          ام، نظراً لارتب اق الع اءة الإنف تزایدة إمكانیة مسائلة الحكومة تزایدت درجة أداء وكف

  .مسائلة الحكومة بوجود رقابة فعالة مستمرة على أداءھا

  
  المطلب الثالث

  أثر المخالفات المالية على توزيع الإنفاق العام
ب  فكرة تحدید الحجم الأمثل للإنفاق العام یتطلب تحدیداً د    قیقاً للمجالات التى یج

ى             ا عل ا دور فیھ ون لھ ى أن یك ى لا ینبغ ك الت ا، أو تل ة دور واسع فیھ أن یكون للحكوم

ن           . الإطلاق در م أكبر ق دودة ب وارد المح الأمر الذى یتیح للمجتمع تحدید كیفیة إنفاق الم

ى     ة  الكفاءة والفاعلیة فى المجالات التى تحتاج إلى التدخل العام وھو ما یتوقف عل  طبیع

ة           ة العام نع الموازن ا ص تم بھ ى ی الأوضاع الاقتصادیة والإجتماعیة السائدة والكیفیة الت

  .للدولة من ناحیة أخرى
= 

- Daniel Suryadarna, "Corruption, Public Spending, and Education 
Outcomes: Evidence From Indonesia", March 2008, at:  

     http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1118323 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

دث         ام وتح فنجد أن المخالفات المالیة ھنا تدخل فتفسد عملیة توزیع الإنفاق الع

تثمارات العام     . بھا تشوھات عدیدة   ى  فتؤدى المخالفات المالیة الى زیادة حجم الاس ة عل

ار            ب كب ة لتلاع ام طیع اق الع ود الانف ن بن د م ون العدی اص لك تثمار الخ ساب الاس ح

ة               ات العام وین النفق ة تك ات المالی المسئولین في الحصول على رشاوي، فتشوه المخالف

ضاً  .عن التشغیل والصیانة اللازمة من أجل الانفاق على معدات جدیدة    " بعیدا وتشوه ای

ة بع  ات العام وین النفق داتك ل " ی یم للتموی صحة والتعل ة ال ن حاج ات ، ع ذه النفق لأن ھ

ھي أقل سھولة على المسئولین في انتزاع الریع ، بالمقارنة مع نفقات المشاریع الاخرى
)١(.  

  .تقلل المخالفات المالیة من انتاجیة الاستثمارت العامة والبنیة التحتیة للبلد

ل ا   ة تمی ل الحكوم ة تجع ات المالی د ان المخالف ة   وج ات العام رجیح النفق ى ت ل

دا راض      " بعی ب لأغ ي التلاع ة ف ر منع ا اكث رض انھم ان یفت یم اللت صحة والتعل ن ال ع

رى شاریع الاخ ة بالم وة مقارن ى  . الرش ؤدي ال ة ت ات المالی ادة المخالف د ان زی ا وج كم

وب          ائي وعی اع الكھرب دلات الانقط ي مع د ف لات وتزای رق المواص ة ط یض نوعی تخف

  . المیاه الاتصالات وفقدان

                                                             
(1) George T. Abed and Sanjeev Gupta "Governance, Corruption, & 

Economic Performance" ©2002 International Monetary Fund 
September 23, 2002.   

     http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/ 
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  المبحث الثانى
  أثر المخالفات المالية على أوجه الإنفاق العام

  
  المطلب الأول

  أثر المخالفات المالية على الإنفاق الحكومى فى مصر
  فى سياسة الأجور

س          ى نف اك ف ن ھن اع الأسعار ولك یكون من الضرورى فعلاً مواكبة الأجور لأرتف

رور  و ض ھ وھ ن إغفال ر لا یمك ب آخ ت جان ةالوق ستویات الإنتاجی ور لم ة الأج . ة مواكب

الى، ألا أن        ى الإجم اتج المحل وعلى الرغم من أن الإنتاجیة مقاسة بنصیب العامل من الن

  .معدل الزیادة فى متوسطات الأجور قد فاقت معدل الزیادة فى الإنتاجیة

ة               ضا إنتاجی ة أی ك یقابل ن ذل وقد تكون الأجور الأساسیة فى مصر منخفضة، ولك

ى           منخفض ة ف صادیة المختلف شطة الاقت صر بالأن ى م ة وھو ما یجعل تكلفة وحدة العمل ف

سیة     درة التناف ى الق لباً عل دوره س نعكس ب ا ی ة، مم رى مماثل ن دول أخ ى م ادة أعل الع

  .)١(أنظر جدول رقم . للاقتصاد المصرى

  

  )١(جدول رقم 

  النشاط
الصناعات   الملابس  الجلود  المنسوجات  الدولة

  الغذائیة
نتجات الم

  المعدنیة
المنتجات 
  الكیمیائیة

الخشب 
  ومنتجات

المنتجات 
غیر 

  المعدنیھ
  ٠٫٥١  ٠٫٩٢  ٠٫٨  ٠٫٤٦  ٠٫٧١  ٠٫٧٦  ٠٫٨٦  ٠٫٦  مصر

  ٠٫٦  -  ٠٫٧٦  ٠٫٧٥  ٠٫٧٥  ٠٫٩١  ٠٫٧٩  ٠٫٨١  المغرب
  -  -  -  ٠٫٣٨  -  ٠٫٥٤  ٠٫٤١  ٠٫٣٩  الصین
  -  -  ٠٫٤٤  ٠٫٣٥  ٠٫٤٢  ٠٫٣٥  ٠٫٢٧  ٠٫٣٢  الھند

  ١  -  ٠٫٩٦  ٠٫٨٩  ٠٫٨٩  -  -  ٠٫٧٣  الجزائر
  ٠٫٣٤  ٠٫٥٢  -  ٠٫٣٥  ٠٫٤٩  ٠٫٥٦  -  ٠٫٤٣  تایلاند



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

 یتم حساب تكلفة العمل للوحدة عن طریق قسمة قیمة متوسط الأجور       :ملاحظة 

ذى     على الإنتاجیة، أو أجر العامل على القیمة المضافة للعامل، وكلما انخفض المؤشر ال

ارنى بالمؤشر                اع، مق ى أى قط د ف ى واح فر إل ى دول    یتراوح من ص اع ف اص بالقط  الخ

  .أخرى، كلما ارتفعت تنافسیة ھذا القطاع

http://www.mti.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx 

ام   اع الع ى القط ل ف ل للعام اعات العم ط س بوع ٥٣فمتوس ى الأس ل ف اعة عم  س

ل            ٦٠یقابل ذلك    بوعى للعام ین أن متوسط الأجر الأس ى ح  ساعة فى القطاع الخاص، ف

شآت     ١٠٢٦لقطاع العام   فى منشأت ا   ى من ل ف جنیھ، وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعام

  . جنیھ٥٠٦القطاع الخاص 

وحیث أن المدفوع للعامل مقابل خدماتھ یمثل عملیة اقتصادیة وبالتالى فإن سعر    

شترین    ب الم اس طل ى أس دد عل ل یتح ال (العم حاب الأعم ائعین  )اص رض الب ، وع

  ).العاملین(

  : لابد مراعاتھا عند وضع سیاسة الأجور وھى)١(سسوھناك مجموعة من الأ

ى درجة           / ١ أن تعكس أختلافات الأجور بین الوظائف المختلفة الإختلافات الحقیقیة ف

  .صعوبة واجبات ومسؤولیات الوظائف

ى              / ٢ ا ف ع مثیلاتھ ة م سة أو الھیئ ل المؤس ن قب تتناسب معدلات الأجور المدفوعة م

  .ھالمؤسسات الأخرى فى المحیط نفس

                                                             
(1) https://books.google.com.eg/books?  



 

 

 

 

 

 ٩٥١

ا       / ٣ ا وعلی دود دنی شة ووضع ح الیف المعی ور وتك ین الأج ب ب اك تناس ون ھن أن یك

  .لأجر الوظیفة

  .أن یعكس نظام الأجور الإرتباط بین ما یدفع للعامل كمقابل وبین ادائھ الفعلى/ ٤

  : لابد الاسترشاد بهما عند تحديد الأجور)١(وهناك أكثر من معيار
 اییر        أذ یتقاضى العامل وفق ھذ : الأداء اً لمع ھ تبع ع أدائ ب م ار أجر یتناس ا المعی

ین      ز ب ى التمیی م  "موضوعھ ومحددة بشكل مسبق وتكمن مشكلة ھذا المعیار ف ك

  ".نوع الأداء"و" الأداء

 از         : الجھد ا إنج ون فیھ یستخدم الجھد كمعیار لتحدید الأجور فى الحالات التى یك

 .بذول فى سبیل ذلك كافیاًالفرد أدنى من المعدل المطلوب فى حین كان الجھد الم

 ر وضوحاً            : الأقدمیة ل أكث ذا العام ام الأجور وھ ى نظ ل ف ى العم ة ف تؤثر الأقدمی

 .واستخداماً فى نظام الخدمة المدنیة فى الجھاز الحكومى

   د     : المؤھل العملى والخبرة ى تحدی إن المؤھل العلمى والخبرة عاملان مھمان ف

ر    ل لأول م ھ بالعم د التحاق رد عن ر الف دور   أج ل ال سوق العم ة، ول ى المنظم ة ف

 .الأساسى فى تحدید المقابل لھذه المھارة والخبرة

    ة عوبة الوظیف ستوى ص غل       : م ات ش ى متطلب ار عل ذا المعی د ھ یعتم

ة  سدیة  (الوظیف ة والج سھل     ) الفكری ى ی ررة الت ة المتك د الأجر، فالوظیف ى تحدی ف

ضنیة فكری         دة الم ایف المعق ن الوظ ل م سدیاً تعلمھا تستحق أجر أق ا أن  . اً وج كم

 .مقدار سسلطات الوظیفة عامل محدد لأجرھا

                                                             
(1) https://www.arabency.com/ar/%D8%A 



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

 ١٠٫١١وقد زادت مخصصات باب الأجور وتعویضات العاملین فى الدولة بنحو        

الى   ام الم لال الع ھ خ ار جنی و )٢٠١٧ - ٢٠١٦(ملی درتھا بنح ث ق   ، حی

ة بنحو   ٢٠١٦/٢٠١٧ ملیار جنیھ بموازنة     ٢٢٨٫١٣٦ ار  ٢١٨٫١١  مقارن  ملی

سبة         ٢٠١٥/٢٠١٦ازنة عام   جنیھ بمو  در بن صات الأجور تق إن مخص ھ ف ، وعلی

صروفات   % ٢٤٫٦ ع الم و رب ة، أى نح صروفات العام الى الم ن إجم د .)١(م  وق

ن    ور م صروفات الأج ت م ام   ٨٥إرتفع ي ع ھ ف ار جنی ى ٢٠٠٩/٢٠١٠ ملی  إل

  .)٢(٢٠١٤/٢٠١٥ ملیار جنیھ خلال ١٩٨

  :)٣(ثلتعانى منظومة الأجور في مصر من تشوھات عدیدة م

        سبتھ ا ن ط م غ فق ي لیبل ر الأساس ة الأج ع قیم ل % ٢٠تراج ر % ٨٠مقاب للأج

دم                  ة، وع ات بالدول ین الجھ ي الأجر ب اوت ف ى وجود تف ل عل المتغیر، وھو ما یعم

اُ     وجود عدالة بینھا، إلى جانب تقلیل قیمة المعاش للموظف، وتسعى الحكومة حالی

  .للتغلب على ھذة المخالفة

 ر با ط الأج دم رب ضع   ع اج وت ل بالانت ربط العم ة أن ت ى الحكوم ى عل اج، فینبغ لإنت

 . نصب اعینھا الاسس والمعاییر الدولیة لتحدید الأجر

       اوت   . التفاوت الكبیر بین الأجور من مؤسسة لأخرى دون مبرر اقتصادى یرجع تف

ومى          اع حك ى قط وارد ف أجور العاملین فى مصر فى القطاع الحكومى إلى زیادة الم

                                                             
  .٢٠١٦/٢٠١٧مشروع الموازنة العامة المصریة للعام المالى    )١(

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2016-
2017/part1/M-P1-1.pdf 

  .٢٠١٤/٢٠١٥ ، ٢٠٠٩/٢٠١٠الموازنة العامة المصریة للأعوام    )٢(
  . ٢٠١٤، ورقة بحثیة غیر منشورة ، " اختلالات الأجور الحكومیة "عبدالفتاح الجبالى ،    )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

سوق       عن الآخر،    ث إن سیاسة ال یم، حی صحة والتعل فقطاع البترول لیس كقطاع ال

ى               اوت الأجور ف ن تف سئولیة ع ل الم ب تتحم ى العرض والطل المصریة القائمة عل

ى          .مصر ان ف الى وإدارة الائتم ل الم ة كالتحلی ائف معین اج وظ ذى تحت ففى الوقت ال

امل              ات الع ع مرتب م ترتف ن ث رات خاصة، وم ى   البنوك إلى مھارات وخب ا، فف ین فیھ

ا   املین لھ  .ھذه الحالة یوجد زیادة فى الطلب على الوظیفة وقلة المعروض من الع

وھناك وظــــــــــــــــــائف لا تحتاج إلى مھارات كبیرة وتكون فى متناول الشخص       

العادى ومن ثم یكون الطلب علیھا قلیلاً والمعروض لھا من العاملین كثیرًا ومن ثم       

صص   .املین فیھا قلیلةتكون مرتبات الع   ة والتخ أما فى القطاع الخاص فإن الإنتاجی

د الأجور         ة لتحدی ھما المعیار الأساسى لزیادة المرتبات إلى جانب اللائحة الحكومی

ة زاد               ت متدین ا كان د لائحة أجور فكلم د تحدی اص عن اع الخ والتى ینظر إلیھا القط

ـاص   إلى جانب.القطاع الخاص فى لائحة الأجور لدیھ قلیلا    اع الخــــــــــــــ  أن القط

سبھا            م یكت ى ل ة الت یحرص على إكساب العاملین لدیھ العدید من المھارات التدریبی

ھ      ة لدی العامل بالخارج لتطویر منظومة الأداء داخل القطاع الخاص وزیادة الإنتاجی

  .عبر تدریب العاملین على الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة فى العمل

ى           وبمقار ل ف ر العام ط أج صادیة بمتوس ات الاقت ى الھیئ ل ف ر العام ط أج ة متوس ن

ى      صادیة ف ات الاقت ى الھیئ ل ف ر العام ط أج د أن متوس ة نج ة للدول ة العام الموازن

غ ٢٠١٣/٢٠١٤ ى    ٥٤٫٨ بل ل ف ر العام ط أج ین أن متوس ى ح ام، ف ى الع ھ ف ف جنی  أل

ام  ألف جنیھ٢٨٫٩ كان ٢٠١٣/٢٠١٤الموازنة العامة للدولة فى   دل    .  فى الع ا ی وھو م

ة             صادیة مقارن ات الاقت املون بالھیئ ا الع صل علیھ ى یح على ارتفاع متوسط الأجور الت

ة           ة للدول ة العام ف  . )١(بالأجور التى یحصل علیھا العاملون الخاضعون للموازن ولا یتوق

                                                             
  .٢٠١٦/٢٠١٧مشروع الموازنة العامة المصریة للعام المالى    )١(

= 
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ة    صادیة والموازن ات الاقت ور بالھیئ ط الأج ین متوس ة ب ى المقارن ور عل ى الأج ل ف الخل

ة الع ة للدول سبة      . ام آت ن ل المكاف ث تمث ات حی ذة الھیئ ل الأجور بھ ى ھیك ل ف اك خل فھن

ور    الى أج ى أجم ات إل ذه المخالف سبة ھ ت ن د أرتفع ور، فق ل الأج ن ھیك ة م رة للغای كبی

ن       ات م ذة الھیئ ة بھ ائف الدائم ى  % ٢٥٢٫٣الوظ ى  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ف % ٤٧٨٫٣ إل

ات واضحة ف        . ٢٠١١/٢٠١٢ اك تباین ك ھن ن ذل ف     وفضلاً ع ى مختل ل الأجور ف ى ھیاك

  . الھیئات الاقتصادیة

لال              رغم إعلان الحكومة أن التوجھ العام ھو تقلیل معدلات الأجور بالقطاع العام، خ

ي     ٢٠١٦/٢٠١٧موازنة العام المالي اوت ف ر التف ا یظھ ي لھ ع   ، لكن البیان التحلیل توزی

ور ة،         الأج ات معین ي فئ رة ف ادة كبی ین زی اقض ب ن تن ضلا ع ة، ف ات الدول ین قطاع ب

بعض        .ومحدودیة مخصصات التعلیم والصحة  ى ل ذي أعط انون ال ي الق ن ف سبب یكم  وال

  .توزیع الأجور ر عندالھیئات امتیازات خاصة وھذا ما یظھ

أكبر                  سلامة ب ئون ال ام وش ام الع اع النظ ع قط ة، تمت       وأظھر البیان التحلیلي للموزان

و ة الأج ي موزان ادة ف الي زی ام الم ت ٢٠١٦/٢٠١٧ر للع ي بلغ ھ ٥، والت ارات جنی  ملی

ا،         %١٤بارتفاع   ادة تقریب ذه الزی ، أما أجور العاملین في قطاع التعلیم فسجلت نصف ھ

و  اوز ٢٫٤بنح ادة لا تتج سبة زی ھ، وبن ار جنی ي %٣ ملی املین ف ور الع ا زادت أج ، كم

 ملیار جنیھ، بنسبة ١٫٢و القطاع الصحي الحكومي في مشروع موازنة العام الجدید بنح

١(%٤٫٦(.  

= 
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2016-
2017/part1/M-P1-1.pdf 

 .١٥، ص٢٠١٤عبدالفتاح الجبالى، اختلالات الأجور الحكومیة، ورقة بحثیة غیر منشورة،   )١(
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  المطلب الثانى
  أثر المخالفات المالية على الإنفاق الحكومى فى سياسة الدعم

ى               اً ف ة حالی دعم المطبق توجد العدید من المخالفات المالیة التى تشوب سیاسة ال
الاقتصاد المصرى وسنعرض فى ھذا المطلب لصور المخالفات المالیة التى تشوب نظام      

د  ومى         ال اق الحك ین الإنف ا وب ة بینھ ل للعلاق ع تحلی صرى م صاد الم ى الاقت ق ف عم المطب
صر                 ى م دعم ف رح لتطویر سیاسة ال ة مع عرض مقت ة العام ومدى تأثیرھا فى الموازن

  .لمعالجة المخالفات التى تشوبھ

  الفرع الأول
  صور المخالفات المالية فى سياسة الدعم فى مصرمع تحليل العلاقة 

    الإنفاق العامبينها وبين
  عدم وصول الدعم إلى مستحقيه

دم          ن جھة وع تكمن المخالفة المالیة ھنا فى وصول الدعم إلى غیر مستحقیھ م
ى        ات الت وصولھ إلى شریحة لابأس بھا من مستحقیھ من جھة أخرى وھنا تشیر الدراس

ى             ى أن أغن ى نحو      % ٢٠أجریت على بحث میزانیة الأسرة إل صل عل ع تح ن المجتم م
ر     % ٢٨ صل أفق ا یح دعم بینم الى ال ن إجم ى   % ٢٠م ع عل ن المجتم ھ% ١٦م . من

ى           اً عل ى إنفاق ة الأعل صل الفئ % ٣٤وتزداد ھذة المسألة بشدة فى دعم الطاقة حیث تح
صلت         . )١(للفئة الدنیا % ١٣فى مقابل    ث ح ة، حی ات النقدی ن الإعان وذلك على العكس م

  :أنظر الجدول التالى. علىللشریحة الأ% ١٧مقابل % ٢٤الشریحة الدنیا على 

                                                             
  :راجع فى ذلك    )١(

  ، حسابات دعم المنتجات البترولیة والغاز الطبیعى فى الفترة یولي " بنك الاستثمار القومى
 .تقریر غیر منشور، "٢٠٠٨مارس /
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  )٢(جدول رقم 

أستفادة الشرائح الإجتماعیة المختلفة من نظم الدعم طبقاً لنمط الاستھلاك فى 

  )نسبة مئویة(مصر
  الشرائح المختلفة

  للإسـتھـــلاك
  إجمالى الدعم

  الإعانات النقدیة  دعم الطاقة  الدعم الغذائى  والإعانات

  %٢٤  %١٣  %١٧  %١٦  %٢٠أقل 

  %٢٢  %١٦  %١٨  %١٧  التالیة% ٢٠  الــــ

  %١٨  %١٧  %١٩  %١٨  التالیة% ٢٠الــــ  

  %١٩  %٢٠  %٢٢  %٢١  التالیة% ٢٠الــ  
  %١٧  %٣٤  %٢٤  %٢٨  الأخیرة% ٢٠ال 

ا        تتحیز سیاسة الدعم الحالیة لصالح الأغنیاء على حساب الفقراء، ویستفید منھ

ین   ن المقیم ستحوذ الم    سكان الحضر أكثر م ف، وی ي الری ي الوجھ البحري     ف ون ف واطن

صعید     ي ال المقیمین ف ة ب دعم      .على النصیب الأكبر منھا بالمقارن دم وصول ال ؤدي ع وی

ة   دم العدال ى ع ستحقیھ، إل ر م سربھ لغی ھ، وت ا ل را واحتیاج ر فق واطنین الأكث ى الم  إل

ود           شوه بن ى ت ؤدى إل ا ی الاجتماعیة، وتحمیل الموازنة العامة أعباء مالیة بلا جدوى مم

  . )١(وازنة العامة وإحداث العجز المالى فى الموازنة العامةالم

ة            ة الاجتماعی وعلى الرغم من أن الخبرة الدولیة تؤكد أن تحقیق مزید من العدال

صل      ى أن تح راء بمعن صالح الفق صاعدیة ل ة ت دعم المطبق ة ال ون سیاس ستلزم أن تك ی

= 
  ، ترشید دعم الطاقة فى مصر فى سیاق إصلاح "سھیر أبو العینین ، ونفین كمال ، وآخرون

  .  ٢٠١٢، ورقة بحثیة غیلا منشورة  ، فبرایر  " أداء قطاع الطاقة 
لاح أداء    "سھیر أبو العینین ، نیفین كمال ، وأخرون ،     )١( ى سیاق إص ترشید دعم الطاقة فى مصر ف

  .١٦، مرجع سابق ، ص " لطاقةقطاع ا
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دعم من القیمة% ٨٠إلى  % ٥٠من الأسر على ما یتراوح بین      %٤٠أفقر ، )١( الكلیة لل

ى                  اء عل صالح الأغنی صر ل ي م ة ف دعم الحالی ز سیاسة ال ح تحی فھناك أدلة عدیدة توض

راء   ساب الفق ع         .ح اح لجمی دعم المت ن ال دخل م ة ال ر مرتفع ستفید الأس ة، ت صفة عام  فب

ات  دود،         المواطنین بدون تحدید للكمی دخل المح ن الأسر ذات ال ر م ن شراؤھا أكث الممك

ستحوذ   . لى على شراء كمیات أكبر من السلع والخدمات المدعومة نظرا لقدرة الأو   ا ی كم

ا       %٦٠أغنى  دعوم، أم ذاء الم ة الغ ي قیم صیب   من السكان في مصر على حوالي ثلث ن

ث % ٤٠أفقر صل  . )٢(من السكان فلا یتجاوز الثل ھ       % ٣٥ی ز ودقیق ن دعم الخب ط م فق

ى   % ٤٨إلى الفقراء، في حین یتسرب أكثر من  ھ لأغن ا   %  ٦٠من واطنین، كم ن الم  م

والي   سرب ح سویقیة   % ١٧یت سات الت ستوى المؤس ى م ھ عل ذه  . )٣(من ت ھ وإن كان

ل     ١٩٩٨الإحصائیة قدیمة فھى معبرة عن عام        د مث اھو جدی  وقد طرأ على دعم الخبز م

ام  ى ع اً ف ة حالی ز المطبق ة الخب در ٢٠١٥منظوم دى  ھ ن م ر ع ال یعب ذا المث  ألا أن ھ

ذا     الموارد العامة ومازا   ل لدینا تشوھات عدیدة فى أنظمة الدعم مثل دعم المحروقات وھ

  .  ما سنبینھ فى حینھ ونعرض المقترحات لمعالجة تلك التشوھات

ى حوالي      % ٢٠ویستأثر أغنى    سكان عل ى      % ٢٢من ال ام عل اق الع ن الإنف م

اوز    م یتج ین ل ر    التعلیم، في ح صیب أفق نھم   % ٢٥ن ي      % ٦٫١٥م اق ف ذا الإنف ن ھ م
                                                             

(1) Coady, David, Margaret Grosh, and John Hoddinott. 2004. Targeting 
cash transfers in developing countries: Review of lessons and 
experience. Washington, D.C.: The World Bank and the International 
Food and Policy Research Institute. 

وء        )٢( ي ض ذائي ف دعم الغ ن ال ة ع وزراء، ، دراس س ال رار، مجل اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم مرك
  .٢٠٠٥المواطنین واعتبارات الموازنة العامة للدولة، إبریل تفضیلات

ذاء    " ١٩٩٨محمد علي، سونیا، وعلي أحمد إبراھیم، وعلي عبد الرحمن،           )٣( م الغ سن إدارة دع ،ح
شریع،   ٤٥٠-٤٤٩ر المعاصرة، العدد رقم مص ، مجلة"في مصر  ،جمعیة الاقتصاد والإحصاء والت

  .إبریل/ینایر
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ام  ام       )١(١٩٩٩/٢٠٠٠ع ى ع ت فف ر الوق ع تغی راً م سبة كثی ذه الن ر ھ م تتغی ، ول

ام   % ٢١من السكان على حوالى % ٢٠ قد أستأثر أفنى  ٢٠١٤/٢٠١٥ اق الع من الإنف

ر        صیب أفق ى   % ٢٠على التعلیم، فى حین لم یتجاوز ن نھم عل ى    % ٨م اق عل ن الإنف م

دلات    ویرجع تحیز الإنفاق العام على التعلیم لص  ، )٢(التعلیم اض مع ى انخف الح الأغنیاء إل

امعي                یم الج ى التعل ام عل اق الع سبة الإنف الالتحاق بالتعلیم للفقراء من ناحیة، وارتفاع ن

رى    ة أخ ن ناحی انوي م ي والث یم الأساس ساب التعل ى ح ام   .عل ات ع ا لبیان فوفق

انوي ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ي والث یم الأساس صیب التعل غ ن ة  %٣٦ ، یبل ن میزانی ط م  فق

یم، والي  عالتعل ن أن ح رغم م اتین   % ٨٠ـلى ال ین بھ لاب ملتحق الي الط ن إجم م

را      . المرحلتین ر أم ي یعتب وبالتالي، فإن إعادة توزیع ھذه الموارد لصالح التعلیم الأساس

  .)٣(على التعلیم ضروریا لتحقیق العدالة وتعظیم العائد الاجتماعي من الإنفاق العام

ساب       ویستحوذ سكان المناطق الحضریة على ا   ى ح دعم عل ن ال ر م صیب الأكب لن

سلع     .المقیمین في الریف ن دعم ال فوفقا للبیانات المتاحة، یقدر نصیب سكان الحضر م

والي   ة بح ن أن  % ٧٠الغذائی رغم م ى ال والي  عل صر    % ٦٣ح ي م راء ف ن الفق م

ف  ي الری شون ف ات    . )٤(یعی ض المنتج دعم بع ضریة ب اطق الح كان المن ستأثر س ا ی كم

                                                             
(1)United Nations. 2005. Egypt: UN common country assessment 2005. 

Embracing the spirit of the Millennium Declaration. United Nations 
Egypt Country Team (UNCT). 

ات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، ، دراسة عن دعم التعلیم ما قبل الجامعى فى مركز المعلوم   )٢(
  .٢٠١٥مصر ، إبریل

  ،المركز المصري للدراسات٦٧، ورقة عمل رقم "مفارقة التعلیم والبطالة في مصر" احمد جلال    )٣(
  .الاقتصادیة، القاھرة، أكتوبر

(4) Ministry of Supply and Internal Trade (in Egypt). 2005. The food 
subsidy program in Egypt supporting the poor and vulnerable. World 
Bank meeting with the Egyptian government, Luxor, February  
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ف     البترولیة كال  دلات       . غاز الطبیعي، دون سكان الری د مع اع وتزای ن ارتف رغم م ى ال وعل

ن    ى   %٢٩الفقر في الصعید حیث زاد الفقر في المناطق الریفیة بھ م ذلك  % ،٣٥إل وك

ن      ضریة، م ھ الح ي مناطق ى  % ١١ف صلون     % ١٩ إل إلا أن سكان الوجھ البحري یح

ع نحو       . على غالبیة الدعم تم توزی ال، ی بیل المث ى س ن % ٦٠عل ي     م دعوم ف ز الم الخب

صعید    % ٤٠الوجھ البحري و   ي ال ط ف ھ فق اطق    . من رة بالمن ض الأسر الفقی ا أن بع كم

 الریفیة بالصعید لا تصل إلیھا شبكة الكھرباء ولا تتوفر لھا كمیات كافیة من أسطوانات

  .)١(البوتاجاز، وبالتالي لا تستفید كثیرا من الطاقة المدعومة

  عمةسوء استخدام السلع المد
د         ستخدم كمول دیزل ی ثلاً ال تستخدم السلعة المدعمة الواحدة أكثر من استخدام فم

ادة        للطاقة فى الفنادق السیاحیة وأیضاً یستخدم للفلاح البسیط، الأمر الذى یؤدى إلى زی

  .معدلات إستھلاك ھذة السلع وتسرب جزء كبیر منھا إلى غیر الغرض المخصصھ لھا

ع     اح لجمی دون        ویدفع الدعم المت دخل وب ستوى ال ن م واطنین بغض النظر ع الم

ستھلك          تحدید للكمیات الممكن ل الم دم تحم تھلاك نظرا لع ي الاس الاة ف ى المغ شراؤھا إل

اج   ة للإنت ة الحقیقی دعوم    . للتكلف ز الم ین أن الخب د تب ز    (فق ة الخب ق منظوم ل تطبی قب

ام    ى ع ا الآن ف ول بھ دواجن،   ) ٢٠١٦المعم ة ال ي تغذی ا ف ستخدم أحیان ة وأن ی  خاص

  .)٢(نوعیتھ غیر جیدة

ة  (نجد أن العلاقة بین تلك المخالفة المالیة      سلعة المدعم ین  ) سوء استخدام ال وب

ى          ؤدى إل ا ی ام مم اق الع ادة الإنف الإنفاق العام علاقة طردیة فھذة المخالفة تؤدى إلى زی
                                                             

  .، القاھرة٢٠١٤معھد التخطیط القومي، مصر، تقریر التنمیة البشریة،    )١(
ب،    )٢( د خطی م ال٢٠٠٤أحم ة دع وث   ،سیاس ز البح ة، مرك ة الممكن صادیة والفنی دائل الاقت ز والب خب

  .الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعیة، وزارة
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باب ا              ن الأس بب م تكون س م س ن ث ة وم ة العام ى كاھل الموازن ى  مزید من الأعباء عل لت

  .ستؤدى إلى عجز الموازنة العامة فى النھایة

  .تعدد أسعار السلعة الواحدة المدعمة
تشجع سیاسة الدعم الحالیة على تربح البعض من ازدواجیة الأسعار والأسواق       

ومن الأمثلة على ذلك قیام بعض الأسر ببیع جزء  . للسلعة الواحدة على حساب الآخرین    

موازیة لتحقیق ربح نتیجة لفروق الأسعار وأن معظم   من حصتھ التموینیة في السوق ال   

اوز     ھ    % ٥٠٠الدقیق المدعوم یتم التربح من بیعھ في السوق بفارق سعر یتج ن ثمن ع

ع      . الأساسي سب الموق ة ح وتباع أسطوانة البوتاجاز في السوق الموازیة بأسعار مختلف

ن          الجغرافي رغم م ى ال ك عل اد، وذل ھ كالأعی اع فی ذي تب سعر الرسمي   والموسم ال أن ال

ا             راوح م دة تت ع الأسطوانة الواح لبیعھا واحد، مما یعني أن نسبة تربح الوسطاء من بی

  .)١(%٢٢٠إلى  % ١٠٠بین 

ارق        و الف ام وھ اق الع وجد أیضا أن العلاقة طردیة بین تلك المخالفة وحجم الإنف

رق م              ذا الف ون ھ ى أن یك ان أول سوق وك ن حظ  فى السعر بین السعر الرسمى وسعر ال

ونصیب الموازنة العامة بدلاً من أن یكون نصیب الوسطاء المستغلین والمستفیدین بھذا 

  .الدعم دون وجھ حق

                                                             
وزراء،       )١( س ال رار، مجل اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم دعم  ٢٠١٥مرك ول ال تطلاع رأي ح ب، اس

  .أنابیب البوتاجاز، مایو الحكومي المقدم على
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  الدعم المقدم للهيئات الاقتصادية
صادیة  ات الاقت تج الھیئ ا    ) ١(تن ھ ومعظمھ دمات المدعم سلع والخ ن ال د م العدی

اعھا              ى أوض رت عل ى أث ة الت شكل    یعانى العدید من المشكلات المھم بحت ت ة وأص  المالی

ة             سلعة والخدم دیم ال ى تق ادرة عل ر ق ت غی ة وبات ة للدول ة العام ى الخزان ر عل اً كبی عبئ

  .بنفس الأسعار وبنفس الجودة

ذة         ى ھ ى تلاف ل عل ة للعم ر الملائم ى الأط اج إل اع تحت ك الأوض ك أن تل ولا ش

ة العا   ى الموازن سلبیة عل ا ال ن آثارھ د م ل الح ى الأق ات أو عل ةالمخالف ة للدول ن . م فم

ى          ل عل الضرورى العمل على أن تقوم الھیئات التى تبیع إنتاجھا بأسعار إجتماعیة بالعم

ى                   ددة، وبمعن ة مح رة زمنی لال فت دریجیاً وخ صادى ت سعر الإقت ى ال الوصول بالأسعار إل

سعیر م الت ى نظ ة ف وفیر المرون ر ت ع  . أخ ق م ا یتف عار بم ك الأس ة تحری ة إمكانی ودراس

لال     التغیر فى ا   ن خ دخل م لتكلفة والأرقام القیاسیة للأسعار دون التأثیر على محدودى ال

ا            ستھلكین، وھو م ة للم درة المالی تھلاك والق سیاسة التمییز السعرى وفقاً لشرائح الإس

  .   یحدث الآن فى قطاع الكھرباء

ق              ن أن تنطب سعرى یمك ز ال إن سیاسة التمیی وفیما یتعلق بالمنتجات البترولیة ف

ستخدم          فى حا  ضا ی سیط وأی لاح الب ى الف لة السولار الذى یستخدم فى الزراعة ویؤثر عل

ضوابط                ة شریطة وضع ال ة الزراعی تخدام البطاق ن اس ن الممك سیاحیة فم فى الفنادق ال

                                                             
م كل منھا قانون خاص ، ولا یوجد قانون موحد لتعریف الھیئات الھیئات الاقتصادیة ھى ھیئات ینظ   )١(

ى  ١٩٧٣ لسنة ٥٣الاقتصادیة ، وتبین اللائحة التنفیذیة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم     أنھ عل
سجلات             ساك ال ابع الاقتصادى إم ل ذات الط صادیة وصنادیق التموی دات الاقت الھیئات العامة والوح

صیل   ة تح ة لمتابع ا       اللازم ومى طرفھ ك الاستثمار الق ة وبن ن وزارة المالی ل م ستحقات ك داد م  وس
ا     سنى           . وطرف الشركات التابعة لھ ى یت صادیة حت ات الاقت د الھیئ اغم لتحدی ام متن اع نظ ویفضل أتب

  .تفھم طبیعة وظیفتھا وكیفیة قیاس أدائھا
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ین           ز ب ذكى للتمیی ارت ال تخدام الك یمكن اس الكفیلة بعدم التسرب، وفیما یتعلق بالبنزین ف

ى والتمی      ز          سیارة الأجرة ، والملاك ى، والتمیی سیارات الملاك ة لل واع المختلف ین الأن ز ب ی

  .بین الوطنى والأجنبى

م          ة نظ راف ومراجع ھ الأس ى أوج ضى عل ا یق شغیل بم صادیات الت ة اقت دراس

ابع                ات ذات الط ھ، خاصة للھیئ اق وتقلیل بط الإنف ید وض الیف لترش وائم التك التشغیل وق

 مراكز المسئولیة على أن یتم ذلك الخدمى، مع تعمیق المحاسبة عن الأداء على مستوى

ة            وم ھیئ ال تق بیل المث ى س ة، فعل لال الھیئ ن خ یس م من خلال الخزانة العامة للدولة ول

نح مجموعة           ق م ن طری ك ع السكك الحدیدیة بتقدیم دعم لجھات المجتمع المختلفة، وذل

خفیض كبیرة وضخمة من التخفیضات والتصاریح المجانیة والإمتیازات ، فتبلغ نسبة الت

ى     ة إل ة بالطلب تراكات الخاص ى    % . ٩٨للاش ام إل اع الع ة والقط املین بالحكوم والع

ى       %. ٧٨والقطاع الخاص إلى   %. ٩٠ ع عل ات المجتم صول معظم فئ ن ح ھذا فضلاً ع

  .)١(للجھات المختلفة%  ٧٥إلى %  ٢٥تخفیضات كبیرة تتراوح بین 

اب لا ی  % ٥٤وقد أدت ھذة التخفیضات إلى ان     % ٥دفعون سوى  من عدد الرك

ا         . فقط من إجمالى الإیرادات    د منھ ان ولاب سیاسة وإذا ك ذة ال ن ھ تغناء ع ن الإس فلابد م

ذة                 ضة لھ ذاكر المخف نح الت ق م ن طری سلیم ع صحیح وال ا ال فیجب أن توضع فى إطارھ

  .االفئات إلى جھاتھم المعنیة ولیس الأشخاص

                                                             
الى ، ) (1 دالفتاح الجب ى   "عب ة ف صرى ، دراس واطن الم ة والم ة العام ور الموازن ضایا الأج   ق

ات     اھرة  ،      " والدعم والمعاش سیاسیة والاستراتیجیة ، الق ات ال ز الدراس  ٦١ ، ص ٢٠٠٨، مرك
  .وما بعدھا 
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  الفرع الثانى
  تطوير سياسة الدعم فى مصر

ق م   ب تحقی وفیر        یتطل صر ت ي م ة ف دعم الحالی ة سیاسة ال اءة وعدال ن كف د م زی

ن         آلیات تضمن وصول الدعم در م أكبر ق ھ ب ستحقین ل ر الم سربھ لغی لمستحقیھ وعدم ت

ضیلات    ق وتف ا یتف ة بم سلع المدعوم ة ال ر تركیب ة؛ وتغیی ة ممكن ل تكلف ة وبأق الدق

سلع   المواطنین؛ وتحدیث نظام التسجیل في بطاقات التموین؛ ورفع كفا  ع ال ءة نظام توزی

والخدمات المدعومة؛ ووضع آلیة لتسعیر المنتجات البترولیة والكھرباء؛ وجعل الإنفاق       

   .العام على التعلیم أكثر عدالة وكفاءة ومن ثم أكثر فعالیة

  توفير آليات لاستهداف المستحقين للدعم

دعم      ول ال ى ضمان وص دعم عل ستحقین لل تھداف الم ة اس سین عملی ساعد تح ی

ة          ن العدال لمستحقیھ وعدم تسربھ لغیر المستحقین لھ، مما یؤدي إلى تحقیق قدر أكبر م

ى        اق عل ل الإنف ة وتموی ز الموازن یض عج ى تخف ة عل درة الدول ادة ق ة وزی الاجتماعی

 إلى وجود آلیات )١(وتشیر التجارب الدولیة .المشاریع الاجتماعیة لتحسین نوعیة الحیاة

ة         عدیدة لتحدید المستحقین لل   ى دخل الأسرة أو مؤشرات تقریبی ك عل ي ذل د ف دعم تعتم

صعب        ن ال ون م تدل على دخل أو إنفاق الأسرة وتساعد في تحدید مستوى معیشتھا ویك

ستحقة              د الأسر الم ي تحدی التلاعب فیھا أو الاستعانة بالمسئولین في المجتمع المحلي ف

ا أو الاس        ل منھ شیة لك ي للأسر   للدعم في ضوء معرفتھم بالظروف المعی تھداف الجغراف

شر           ي تنـــــــــــــت اطق الت ي المن ر أو ف المستحقة للدعم في حالات التركز الجغرافي للفق
                                                             

(1) World Bank. 2003. Targeted transfers in poor countries: Revisiting 
trade-offs and policy Options. The World Bank Social Safety Nets 
Primer Note, no. 3048. Washington, D.C.: The World Bank. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ة    بھا عمالة الأطفال أو الاستھداف الدیموجرافي للأسر الفقیرة باستـخدام مؤشرات معین

ا          لال م ن خ ات أو م ة الفتی ا خاص دد أطفالھ رة وع ن رب الأس ل س رف  مث یع

تھدا ب       /فبالاس ل طل ع أن یق ن المتوق ي م دمات الت سلع والخ دعم ال ذاتي ل ار ال الاختی

  .ارتفع دخلھ المستھلك علیھا كلما

تھداف      ي اس ة ف ستخدمة بالدق ة الم سمت الآلی ا ات ھ كلم ى أن ارة إل در الإش وتج

ع       الفقراء ومحدودي الدخل، ن جم ھ م ا تتطلب ارتفعت تكلفتھا المالیة والإداریة، نظرا لم

ن  ر م در كبی دعمق ستحقین لل ن الم ات ع ات   المعلوم ذه المعلوم حة ھ ن ص ق م والتحق

لان    كما أن بعض آلیات الاستھداف. وتحدیثھا باستمرار وفي توقیت مناسب ب الإع یتطل

ول دون     د یح دیدا ق ا ش ا اجتماعی ضھا حرج ل لبع ا یمث دعم مم ستحقة لل ر الم ن الأس ع

  .بحقھا في الدعم رغم استحقاقھا لھ مطالبتھا

دعم، إلا    وعلى ال  ا لل ر احتیاج رغم من وجود آلیات عدیدة لتحدید المواطنین الأكث

تم  د       أنھ في أغلب الدول ی ي آن واح ة ف ن آلی ر م تخدام أكث تم     )١(اس ثلا ی سیك م ي المك  فف

ى دخل أو           ة عل ة الدال تحدید المناطق الفقیرة أولا، ثم تستخدم بعض المؤشرات التقریبی

رة      إنفاق الأسرة لاختیار الأسر المست     ر الفقی تم   . حقة للدعم واستبعاد الأسر غی را ی وأخی

ي          ع المحل ي المجتم سئولین ف ساعدة بعض الم ى م . التأكد من صحة الاختیار باللجوء إل

                                                             
(1) Coady, David, Margaret Grosh, and John Hoddinott. 2004. Targeting 

cash transfers in developing countries: Review of lessons and 
experience. Washington, D.C.: The World Bank and the International 
Food and Policy Research Institute.  
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ذاتي       تھداف ال اع الاس دول باتب وم بعض ال ع        كما تق لال بی ن خ ك م ا، وذل ي مع والجغراف

  .)١(السلع الردیئة المدعومة في الأحیاء الفقیرة

ا   وء م ي ض و      وف ة ھ ة العملی ن الناحی صر م ة لم ر ملاءم دو أن الأكث دم، یب تق

ة            ة والاجتماعی ة والإداری ا المالی استخدام مزیج من الآلیات التي تتمیز بانخفاض تكلفتھ

ع       ي توزی ة ف سیاسي واللامركزی نسبیا، وتتمتع في الوقت ذاتھ بقدر معقول من القبول ال

ن  % ٥٣ خاصة وأن. لأكثر احتیاجاالدعم وتخصیصھ لصالح المواطنین في المناطق ا م

ر   ) ملیون فقیر٨٫٥حوالي (سكان المناطق الریفیة بالصعید فقراء     دلات الفق ، كما أن مع

ة و      % ٣٥نحو  (في الصعید    اطق الریفی ضریة   % ١٩في المن اطق الح ي المن ى  )ف ، أعل

ة و  % ١٢ حوالي(بكثیر منھا في الوجھ البحري  اطق الریفی اطق    % ٥في المن ي المن ف

  .)٢(من سكان الصعید من سوء التغذیة% ٢٢ویعاني ) ضریةالح

  تغيير تركيبة السلع المدعومة
ا          یة وفق ة الأساس سلع الغذائی م ال ول دع واطنین ح تطلاعات رأي الم د اس تؤك

ت      لبطاقات التموین، رغبتھم في زیادة سكر وزی شاي وال ن الأرز وال الكمیة المدعومة م

  . )٣(والعدس والمسليالطعام مقابل إلغاء الدعم عن الفول 

                                                             
(1) World Bank. 2003. Targeted transfers in poor countries: Revisiting 

trade-offs and policy Options. The World Bank Social Safety Nets 
Primer Note, no. 3048. Washington, D.C.: The World Bank. 

(2) United Nations. 2005. Egypt: UN common country assessment 2005. 
Embracing the spirit of the Millennium Declaration. United Nations 
Egypt Country Team (UNCT).  

وزراء،             )٣( س ال رار، مجل اذ الق م اتخ ي      ٢٠٠٥مركز المعلومات ودع ذائي ف دعم الغ ن ال ة ع أ، دراس
  .امة للدولة، إبریلالمواطنین واعتبارات الموازنة الع ضوء تفضیلات
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صر                   واطنین ق ن الم رة م سبة كبی د ن ة، تؤی ات البترولی دعم المنتج وفیما یتعلق ب

ات       ى المنتج دعم عل ز ال ط، وتركی ي فق  دعم أسطوانات البوتاجاز على الاستخدام المنزل

ومن المتوقع أن یساعد . )١(البترولیة التي یستھلكھا المواطنون أصحاب الدخل المحدود     

واطنین تغییر تركیب ام      ة السلع المدعومة بما یتفق وتفضیلات الم اق الع بط الإنف ى ض عل

ى            ساعد عل تخدامات أخرى ت ي اس ك ف ن ذل ق م على الدعم والاستفادة من الوفر المتحق

  .تحسین نوعیة الحیاة، وتقلیل عجز الموازنة العامة

  وضع آلية لتسعير المنتجات البترولية
 سعار البترول العالمیة على الموازنة العامةیمكن التخفیف من أثر التقلبات في أ

ة     ة الفرص ع تكلف ة م ات البترولی ة للمنتج عار المحلی ة الأس ة لمواءم ع آلی ة بوض للدول

تج   البدیلة لبیع ھذه المنتجات في السوق العالمیة، أو مع المتوسط المتحرك لأسعار المن

ة     سنوات الثلاث لال ال سوق الحاضرة خ ي ال ي ف سابقة، أ  البترول ین  ال دى مع د م و تحدی

  .)٢(یسمح لسعر المنتج البترولي بالتقلب في حدوده

ى             ة إل ات البترولی ي أسعار المنتج ونظرا لأنھ من المتوقع أن یؤدي أي ارتفاع ف

ات ذات              ي القطاع دمات ف سلع والخ ن ال ر م حدوث جولات متتالیة من ارتفاع أسعار كثی

ضل   )اء والنقل والمواصلات مثل الكھرب (العلاقات الترابطیة مع قطاع البترول       ن الأف ، فم

                                                             
وزراء،            )١( س ال رار، مجل اذ الق م اتخ دعم    ٢٠٠٥مركز المعلومات ودع ول ال ب،ج، استطلاع رأي ح

واطنین     2005.أنابیب البوتاجاز، مایو الحكومي المقدم على ي الم دى وع ، استطلاع رأي لقیاس م
  .٢٠٠٥قیام الحكومة بدعم الكھرباء، إبریل حول

(2) Hossain, Shahabudding M. 2003. Taxation and pricing of petroleum 
products in developing countries, a framework for analysis with 
application to Nigeria. International Monetary Fund Working Papers, 
no. 03/42. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

بأكثرھا استھلاكا من قبل  أن یتم تخفیض الدعم على المنتجات البترولیة تدریجیا والبدء

  .)١( الفئات مرتفعة الدخل نسبیا والأكثر قدرة على تحمل عبء تخفیض الدعم

  زيادة عدالة وكفاءة الإنفاق العام على التعليم
م    نظرا لأھمیة جعل الإنفاق الع     ام على التعلیم في مصر أكثر عدالة وكفاءة ومن ث

ة             ات المھتم ن الدراس أكثر فعالیة، یمكن الاستفادة من المقترحات التي طرحتھا العدید م

ى   یة عل صفة أساس ز ب ن دور یرتك ة م ر دور الحكوم ا تغیی یم وأھمھ م التعل لاح نظ بإص

ي    تورید الخدمات التعلیمیة، إلى دور قوامھ التمویل والتنسیق،  سة ف سماح بالمناف  مع ال

راء          اص، وضمان أن الفق ام والخ اعین الع لا القط ن ك وردین م ین الم دمات ب د الخ توری

  .)٢(سیكون لدیھم اختیاراتھم كمستھلكین من خلال نظام الكوبونات مثلا لدعم الطلب

ة       اج وجمھوری احل الع ا وس یلي وكولومبی ل ش دول مث ن ال د م ت العدی د قام فق

 بتغییر أسلوب تخصیص الموارد العامة حیث تم التحول إلى التعلیم وبنجلادیش، التشیك

وا      " كوبونات"بتوزیع  بمصروفات مع قیام الحكومة ادرین لیتمتع ر الق لاب غی ى الط عل

ي    ة والخاصة الت ا     بحریة الاختیار بین المدارس العام اق بھ ي الالتح ون ف ونظرا  . یرغب

                                                             
(1)Clements, Benedict, Hong-Sang Jung, and Sanjeev Gupta. 2003. Real 

and distributive effects of petroleum price liberalization: The case of 
Indonesia. International Monetary Fund Working Papers, no. 204. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund.  

(2) Birdsall, Nancy, and Juan Luis Londono. 1997. Inequality and human 
capital accumulation in Latin America (with some lessons for Egypt). 
Distinguished Lecture Series, no. 7. Cairo: The Egyptian Center for 
Economic Studies. 
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دارس    لأن الموارد العامة أصبحت تذھب مباشرة إلى ال       ین الم سة ب طلاب، تزایدت المناف

  .)١(لاستقطابھم بتحسین أداء المدرسة ونوعیة التعلیم بھا

  المطلب الثالث
  أثر المخالفات المالية على الإنفاق الحكومى

  فى شراء السلع والخدمات
ة          ات المالی صبًا للمخلف الاً خ ة مج اق  ، خاصة  )٢(تعتبر المشتریات الحكومی أن نط

املات الحكومی سلع   المع راء ال رد ش ى مج صر عل رة، إذ لا یقت صورة كبی سع ب ة یت

ة           ة العام انى للموازن اب الث والخدمات التى تحتاجھا أجھزة الدولة والتى تظھر ضمن الب

ة  دمات (للدول سلع والخ راء ال سادس    )ش اب ال ذلك الب شمل ك د لت ا تمت ، ولكنھ

ة     حیث یرتبط بكافة المشروعات الاستثماریة التى تق      ) الاستثمارات( ا أجھزة الدول وم بھ

ة     سكك الحدیدی بكات ال ذلك ش ق، وك الطرق والمراف یة ك ة الأساس شروعات البنی ل م مث

اب      ضائع والرك ل الب ل نق دة مث دمات العدی ذلك الخ شمل ك ا ت ارات، كم وانئ والمط والم

ة   . وغیرھا از الإدارى  (كما انھا تتضمن الأعمال التى تقوم بھا أجھزة الدولة المعنی الجھ

ذلك        ) و الھیئات الخدمیة والمحلیات  للدولة أ  صادیة، وك ات الاقت ع الھیئ ب م ى جن ا إل جنب

                                                             
  : راجع  فى ذلك أیضاً   )١(

لال، ،   د ج شغیل والبطال "أحم صر الت ي م صادیة "ة ف سیاسة الاقت ي ال م  "، آراء ف دد رق  ١١، الع
ز المصري   و     ،المرك اھرة، یونی صادیة، الق ات الاقت ي     "أ، ٢٠٠٢للدراس ة ف یم والبطال ة التعل مفارق

   .ب٢٠٠٢الاقتصادیة، القاھرة، أكتوبر  ،المركز المصري للدراسات٦٧، ورقة عمل رقم "مصر
(2) Galal, Ahmed. 2003. Social expenditure and the poor in Egypt. ECES 

Working Paper, no. 89. Cairo: The Egyptian Center for Economic 
Studies. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

ضة          شركات القاب ن ال ضلا ع ام ف اع الع ركات القط ام أو ش ال الع اع الأعم ركات قط ش

  .ویضاف إلیھا المشروعات المشتركة بین الحكومة والقطاع الخاص. المملوكة للدولة

ة   ق العام اء المراف شاریع بن ل المط . إن م اق   مث سریعة والأنف رق ال ارات والط

الم،               اء الع ع أنح ى جمی ارة ف ة إث ات المالی ضایا المخالف ر ق والقنوات بصورة تقلیدیة أكث

رة         دات الكبی فقات المع . ومن العقود الأخرى التى تعتبر مادة دسمة للمخالفات المالیة ص

دا  ات، ومول ائرات، التوربین اء ، الط دات البن ام، مع ل الع یارات النق ل س اءمث . ت الكھرب

تم شراؤھا                   ى ی یة، والت ب الدراس ة، الكت ب ، الأدوی وازم المكات ل ل والأشیاء البسیطة مث

  .)١(بكمیات ضخمة عاماً بعد عام

شتریات             ة بالم ساد المتعلق تطالعنا وسائل الاعلام على فترات متقاربھ بقضایا الف

ضائیة ا    ات الق ام    الحكومیة ومن ضمنھا القضیة التى ارتبطت باحد الھیئ ن قی ة م لمرموق

صر                   ان الح ة ك الغ مالی ى مب صول عل ھ بالح ن قیام ذة الجھة م شتریات بھ ام الم مدیر ع

ارات    یولة وعق ن س ا م دیرى لھ شف    ٥٠٠التق م تك ھ ل ركاء ل اك ش ھ وھن ون جنی  ملی

  .القضیة بعد عن حجم المخالفات المالیة بدقة فى ھذا الشأن

د صة   ویؤك وال المخص خامة الأم ات وض ذه الجھ دد ھ اتع سلع    فیھ شراء ال ل

صلة       ال المت شوب الأعم ى ت ات الت ك المخالف صدي لتل دم الت ورة ع دمات خط والخ

بالمشتریات الحكومیة، وتكشف قضایا المخالفات المالیة في مجال المشتریات الحكومیة    

                                                             
(1) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT 
Bribery in Public Procurement METHODS, ACTORS AND 
COUNTER-MEASURES 
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention 
/44956834.pdf 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

دة      باب عدی ود أس ضاء وج ام الق ي تُنظر أم ذا     الت ي ھ ة ف ات المالی د حجم المخالف لتزای

بط       ا بالثغراتالمجال، یتصل بعضھ دم ض وانین أو ع ضارب الق ن ت  القانونیة الناتجة ع

ضوابط     ى ال ل عل ة، والتحای ین الإجراءات، والبیروقراطی وانین   وتقن ضمنھا الق ي تت الت

ي   المطبقة، ووضع شروط لم ترد في القوانین، یتمكن بمقتضاھا الموظفون من التحكم ف

ال   الت وھناك أیضًا مجال ھام كشفت عنھ. ھذه العملیة حقیقات في ھذه القضایا، وھو مج

ث   ات، حی ات         المعلوم ستخدمون المعلوم ة ی شتریات الحكومی ى الم ائمین عل ین أن الق تب

دات   المتاحة لھم بما یمكنھم من التلاعب في صات والمزای اك صور   . )١(نتیجة المناق وھن

   :استخدام المعلومات منھا عدیدة لإساءة

      تحكم ف ام، وال شكل ع ات ب اب المعلوم وظفین    غی طة الم ا بواس ي إتاحتھ

  .المختصین

 بطریقة غیر قانونیة إتاحة المعلومات لعدد محدود من المتنافسین. 

        ى حجب المعلومات عن بقیة المتنافسین لحرمانھم من التقدم بعطاءات تقوم عل

 .المناقصة أو المزایدة معرفة كاملة بموضوع

     ھ وردین؛ إذ إن ن الم غیر م دد ص ى ع ة عل د الخدم صر توری دد  ق ان ع ا ك  كلم

ة         ائج العملی ي نت تحكم ف . الشركات قلیلاً، أدى ذلك إلى زیادة فرص التواطؤ وال

ة،    ویتحقق ذلك بإنشاء سجل للموردین في كل ھیئة أو مصلحة أو جھة حكومی

ارھم   ي بإخط م     تكتف ن العل اقون م ا ویُحرم الب ي تطرحھ صات الت ذه  بالمناق بھ

 .المناقصات

                                                             
ى               )١( اون الفن رة التع دتھا دائ ى عق ة الت دوة الإقلیمی نادر أحمد شیحة، الفساد فى الحكومة ، تقریر الن

 ١٩٩٨ ھولندا ، –یة الإجتماعیة والشئون الإنسانسة بالأمم المتحدة فى لاھاى للتنمیة ومركز التنم 
  . وما بعدھا ٢٥م ، ص١٩٩٣  المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، منشورات -م 



 

 

 

 

 

 ٩٧١

 الإعلان عن المناقصة مباشرة،  قدم بالعطاءات بعدتحدید فترة زمنیة قصیرة للت

دوى   المتنافسین من تقدیم المستندات المطلوبة أو مما یحرم معظم دراسات الج

ذه        أو التعرف بدقة على أوضاع السوق، ن ھ ة ع ات الكامل صل المعلوم ا ت بینم

صة  یح    المناق ا یت اف؛ مم ت ك ا بوق لان عنھ ل الإع ضھم قب ى بع داد  إل م إع لھ

ستندا  ات   الم ة وإجراء الدراس دم بأسعار       ت المطلوب سوق، والتق ي ال ة ف اللازم

ة    أي أن معظم المتنافسین حُرموا في ھذه. للمنافسة غیر قابلة ن معرف الحالة م

ات؛         المعلومات الكاملة، بینما تمكن ذه المعلوم ة ھ ن معرف نھم م دود م دد مح ع

  .یضر بفرص المنافسة المتكافئة للجمیع مما

ات ا    ات        تتغیر ممارس ع تطور الاتجاھ ة وتتطور م ات المالی ة   . لمخالف ن الأمثل وم

  )١(على صور المخالفات المالیة الجدیدة فى المشتریات والتعاقدات الحكومیة

 الاستخدام المتزاید للتعاقد مع المستشارین الخارجیین.  

        ًابقا ا س ان یتولاھ ى ك دمات الت ن الخ ا م صیانة وغیرھ ود ال دد عق د وتع تزای

 .الجھھ نفسھاالعاملون فى 

        دم ربما یوفر مجال تكنولوجیا المعلومات أكثر الفرص الجدیدة نضجاً، بسبب ع

ر         المعرفة بصورة عامة بالعقود الكثیرة ذات القیمة العالمیة التى تتطلبھا، وأكث

د      ن ی دولارات م القضایا التى تجتذب الاھتمام ھى تلك التى تنتقل فیھا ملایین ال

ات أو أحزاب      إلى ید للحصول على عقد وا  ا الحكوم سقط فیھ ى ت حد، أو تلك الت

  .سیاسیة بسبب فضائح الرشوة التى تسلط علیھا الأضواء

                                                             
(1) https://fas.org/irp/news/1998/11/98112508_clt.html. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٢

سلط           ى ت رة الت ضایا الكبی ك الق ى تل ط ف إن الاعتقاد بأن المخالفات المالیة تقع فق

ك           ادل، أن تل ستطیع المرء أن یج علیھا الأنظار ھو اعتقاد خاطئ جداً، ففى واقع الأمر ی

ذلك، فأصعب               ھى المو  یلة ل دت الإدارة والوس سھولة إذا وج ا ب ن مراقبتھ ى یمك ف الت اق

ل     ى ك ین ف سیة المعین ى نف لة ف ى المتأص ة ھ عوبة ومعالج ة ص ات المالی واع المخالف أن

ع              ى موق تش ف ود والمف سئول العق ن م داء م شتریات ابت ى بالم ى تُعنَ أجھزة الحكومة الت

وزراء أو     ى ال ستویات إل ى الم ن أدن ل م ون    العم ذین یملك ى ال سلطة الأعل حاب ال  أص

  .)١(صلاحیة الموافقة على العقود

ة  اریر العالمی ض التق حت بع ى   )٢(أوض دث ف ا تح اً م ة غالب ات المالی  أن المخالف

  :مرحلة مبكرة جداً فى عملیة المشتریات الحكومیة یترتب علیھا التالى

  .إدراج اسم شركة فى قائمة مقدمى العطاءات/ ١

احب / ٢ شجیع ص صول     ت ل ح ة تجع ة معین فات بطریق ة مواص ى كتاب شروع عل  الم

  .الشركة على العقد أمراً لا مفر منھ

ر        / ٣ ؤ وتزوی لال التواط ن خ ة م اب المخالف ى ارتك سة ف شركات المتناف تراك ال اش

ق     د تتف دث، فق ا یح ھ بم ى علم شروع أو حت احب الم تراك ص اءات دون اش العط

اءات    دم بالعط ن یتق ى م دماً عل شركات مق د   ال ى تحدی ق عل ا تتف سة، كم  المتناف

  .الأسعار، ومن یفوز بالعطاء وكذلك على طریقة تقاسم الأرباح
                                                             

ز               )١( ة ، مرك ساد والتنمی دوة الف أمانى غانم ، الجھود الدولیة فى مكافحة الفساد ، ورقة مقدمة إلى ن
  . ٤٥، ص ١٩٩٧دراسات الدول النامیة ، القاھرة ، 

(2)Anti-Corruption and Governance: The Philippine Experience Purpose: 
Information Submitted by: Philippine Institute for Development 
Studies; Philippines APEC Study Center Network 
http://www.apec.org.au/docs/06ascc_hcmc/06_9_1_balboa.pdf 



 

 

 

 

 

 ٩٧٣

ون         / ٤ ضمان أن تك دمین بعروض ل شروع للمتق احب الم ن ص سبق م ل الم أن التأھی

شترك            ى ست ط الت ى فق لیم ھ الى س الشركات صاحبة الأھلیة والتى تتمتع بوضع م

شرفاء إذ أن    فى المناقصة أمر یسھل عملیة التواط      ؤ بین مقدمى العطاءات غیر ال

  .جمیع المشتركین الذین اعتبروا مؤھلین سلفاً تعلن أسماؤھم مقدماً

أكثر المخالفات المالیة انتشاراً وتكلفة بعد منح العقود، فالفائزون بالعقد یریدون     /  ٥

ى           ك فف ق ذل ائل لتحقی استرداد تكالیف الرشوة التى قدموھا، ولدیھم مختلف الوس

ضخم ھؤلاء             دیم العرض ی ى تق اء التواطؤ ف صفة خاصة أثن ى، وب ة الأول المرحل

وه              ا دفع ترداد م ستطیعون اس إنھم ی ك ف ى ذل افة إل اءاتھم وبالإض ى عط الأسعار ف

رى      ى یج ضائع الت ات الب واتیر لكمی ة الف ادة قیم لال زی ن خ د م ذ العق اء تنفی أثن

اء  تسلیمھا أو العمل الذى تم إنجازه وذلك یجعل نوعیة      المواد المستخدمة فى البن

ات            ى طلب صول عل ضائع والح ن الب اذج أرخص م سلیم نم أدنى من المطلوب أو ت

ازه       تم إنج ذى ی ل ال تغییر العقد لزیادة كمیات البضئع المباعة أو زیادة مقدار العم

وقد تحدث المخالفات المالیة ایضاً فى مرحلة ما بعد الموافقة      . بأسعار مغالى فیھا  

اء ى العط احب  عل ون أو ص ذى الزب ل ل ى الأق راف عل ض الأط ول بع ة وقب  بمعرف

  .)١(العمل، أو قد یحدث من خلال مبادرات أخفیت بمھارة من جانب المقاول وحده

شتریات        ى الم ة ف ات المالی ن المخالف سئول ع و الم ن ھ ول م شات ح إن المناق

ان   الحكومیة ھى إلى حد كبیر فى غیر موضعھا لأنھ لایوجد نمط واحد، ففى          بعض الأحی

                                                             
(1) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT Bribery in Public Procurement METHODS, 
ACTORS AND COUNTER-MEASURES 
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-
briberyconvention/44956834.pdf  



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

صول         تأتى المبادرة بوضوح من جانب الموظف المسئول فى صورة مطالب صریحة للح

و            اء ھ دم العط ون مق على نسبة مئویة محددة من قیمة المناقصة، وفى حالات أخرى یك

  .أول من یعرض الحوافز

ة            ى مقارن ة ھ شتریات الحكومی ى الم ة ف ات المالی تتمثل التكلفة الحقیقیة للمخالف

ثلاً             الأسعا ة فم ى ظل ظروف مختلف سلیمھا ف ة جرى ت دمات مماثل ضائع وخ ة لب ر الفعلی

ع       ود، م ضع لقی مقارنة عقود منحت من خلال مفاوضات مباشرة، أو فى ظل مناقصة تخ

ى             ود الت ك أن العق ى ذل ى نحو صحیح، ولا یعن افس عل ا التن مناقصة مفتوحة جرى فیھ

.  مناقصة مقیدة لیست صحیحة مطلقاًتمنح من خلال المفاوضات المباشرة، أو من خلال     

ضلة     ى المف ات    . ففى بعض الأوضاع، قد تكون ھذة الإجراءات ھ د المقارن ب أن تعق ویج

صادیاً    دوى اقت روق     . فى حالات حیث لا تكون ھذة الإجراءات الأكثر ج صل ف ا ت ادة م وع

. ة، وفى بعض الأحیان تكون أكثر بدرجة كبیر% ٣٠ و ٢٠الأسعار إلى ما یتراوح بین      

  .)١(وھذة المقارنات ھى مقارنات تقریبیة

ضائع       یكون نظام المشریات العامة سلیماً عندما یكون لدیھ القدرة على تسلیم الب

ة؛ أو            م وبأسعار عادل ى نحو ملائ ا عل وم بوظائفھ ة لتق والخدمات التى تحتاجھا الحكوم

ى   بمعنى آخر أن یكون مجزیاً من الناحیة الاقتصادیة ویتمیز بالكفاءة و    لان عل یجب الإع

                                                             
(1) Corruption in public procurement Causes, consequences and cures 

Report R 2002: 1 , Chr. Michelsen Institute Development Studies and 
Human Rights 
https://www.cmi.no/publications/file/843-corruption-in-public-
procurement-causes.pdf  



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

اء        . نطاق واسع عن فرص التعاقد     ى الوف ادرین عل ك الق ى أولئ ویجب أن تمنح العقود إل

  .)١(بالاحتیاجات المبنیة والمعاییر المطلوبة، وكذلك من یتقدم بأفضل العروض

ى    ا عل ن تحقیقھ ة یمك صفات المرغوب ذه ال عة أن ھ ة الواس رة الدولی ین الخب تب

ام یق           لال نظ ن خ بة         أفضل نحو م ة مناس صمیمھا بطریق د یجرى ت اس قواع ى أس وم عل

اق     . للتنافس بین موردین مؤھلین للبضائع والخدمات     اق واسع النط ضاً اتف كما یوجد أی

  :)٢(حول العناصر الرئیسیة فى مناقصة یجرى التنافس فیھا، وتشمل ما یلى

 الإعلان بصورة وافیة عن فرص المناقصة.  

 تصف عملیة المناقصة، ومدة العقد وشروطھ وثائق تبین بوضوح الاحتیاجات، و

 .والمعاییر التى یتم على أساسھا اختیار الفائز

           ى التقدم بعروض فى مظاریف مغلقة یتم فتحھا فى حضور المتقدمین بعطاءات ف

  .وقت ومكان محددین

     درین لا ین مقت طة مثمن زة بواس ر متمی ة غی ا بطریق اءات ومقارنتھ دیر العط تق

 .خل من مقدمى العطاءات، أو أطراف أخرىیخضعون لتأثیر أو تد

    ضل دم أف د ق ون ق ات، ویك ع المتطلب ل لجمی ذى یمتث اء ال دم العط د لمق تح العق ف

 .عرض كما تحدده معاییر الاختیار المعلن عنھا

 سجل الموردین،      عدم الاقتصار في المناقصات المحدودة دین ب ار المقی على إخط

الموردین أو  صة، سواء المسجلین بسجلأمام الجمیع للتقدم للمناق بل فتح الباب

                                                             
عبداالله بن حاسن الجابرى ، الفساد الاقتصادى ، مجلة صالح كامل للإقتصاد الإسلامى ، جامعة    )١(

  . ١٦م ، ص ٢٠٠٣  - ھــ ١٤٢٤الأزھر ، العدد الحادى والعشرون ، 
(2) http://www.undp-aciac.org/governance/anticorruption.aspx 
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ة  ة محاول ع أی ذلك نمن سجلین، وب ر الم دد   غی ى ع ة عل صر العملی ب وق للتلاع

 .محدود

        الي اد الم ن الاعتم ات ع اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمواجھة ظاھرة تسریب معلوم

دود      المخصص للعملیة ي ح دم عرضھ ف ذا   في الموازنة إلى أحد الأطراف، فیق ھ

 .ما یمكنھ من الفوز بالعملیةالاعتماد؛ م

   ع ي جمی صات ف ا المناق ن خلالھ ة تعل نة مالی ل س ة ك ي بدای ة ف دة معین د م تحدی

ث              ددین، حی صیلھا لأشخاص مح م تف صات ت الوزارات والھیئات لمنع طرح مناق

 في ھذا الوقت من كل عام ستتاح الفرصة للجمیع لمتابعة طرح المناقصات

 ى   تضمنتحدید فترة كافیة للعروض التي ت تقدیم عینات ومواد؛ لقطع الطریق عل

وب  دیم المطل تعداد لتق سبقا للاس ارف م ات للمع سریب معلوم دم  ت رًا، والتق مبك

 .توفر الوقت الكافي للآخرین للمناقصة فور الإعلان عنھا، وعدم

شتریات            لقد طورت حكومات كثیر من الدول على جمیع المستویات إجراءات للم

ن     . )١( العناصر الأساسیة، واستخدامھا بنجاح  الحكومیة على أساس تلك    لا م ى ك ا تبن كم

دولى ك ال ى )٢(البن ة الإفریق ك التنمی یوى )٣(، وبن ة الآس ك التنمی ة )٤(، وبن ك التنمی ، وبن

                                                             
ناصر الصانع ، آفاق جدیده فى تقویة النزاھة والشفافیة والمسائلة الإداریة ، من ندوات     )١(

  . ١٤، ص . م٢٠٠١ –ومؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاھرة 
(2)  http://www.worldbank.org/en/research. 
(3)  http://www.anikefoundation.org/?gclid=CJ76-

fPd3dICFReRGwody0UKyQ.   
(4)http://www.hsbc.com.eg/1/2/eg/?WT.srch=1&WT.mc_id=EGY_ALWO_

BRD_SEM_0415&mcrid=xZOnBhH7  
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ر  )١(للدول الأمریكیة  شاء والتعمی ة     )٢(، والبنك الأوربى للإن ا أنظم ت جمیعھ ا تبن ، وغیرھ

شروعا        ى الم ا عل ة تطبقھ ا  للمشتریات الحكومی ى تمولھ ین    . ت الت ى المقترض ب عل ویج

وتتولى البنوك الإشراف على قروضھا للتأكد . إتباع تلك الأنظمة للحصول على قروضھا  

ام      . من أن تلك الأحكام یتم تطبیقھا على نحو مناسب    ك الأحك زام بتل دم الالت ؤدى ع وقد ی

  .إلى إلغاء القروض

  

  

  

  

  

                                                             
(1) http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html.  
(2)http://www.ebrd.com/work-with-us.html 
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  الفصل الثانى
  العامالمخالفات المالية والإيراد 

  
ن            ام م راد الع ة والإی ات المالی ین المخالف ة ب ل العلاق نعرض فى ھذا الفصل لتحلی

حیث حجم الإیراد العام وكفاءة الإیراد العام وتوزیع الإیراد العام ، ثم نتطرق إلى لتحدید      

روض،      ضرائب، والق ل ال ھ مث ام المختلف راد الع ھ الإی ى أوج ة عل ات المالی ر المخالف أث

  .وغیرھا

  

  ث الأولالمبح
  تحليل العلاقة بين المخالفات المالية
  وحجم وتوزيع وكفاءة الإيراد العام

  
صل          ة أن تتح ن للدول ى یمك وال الت الایرادات العامة ھى عبارة عن مجموعة الأم

ام         ان النظ ا ك ام وأی اق الع ل الإنف ى تموی تخدامھا ف دة لاس صادر ع لال م ن خ ا م علیھ

ة أو أن         الاقتصادى   رادات العام ن الای ة ع ى الدول ستطیع أن تتخل لا ت السائد فى الدولة ف

ام               اق الع ل الإنف صادر تموی دد م ة تع ر أھمی رادات وتظھ ن الای د م تقتصر على نوع واح

ولكن یحدث . )١(لضمان استمراریة ھذة الایرادات وإمكانیة زیادتھا كلما تطلب الأمر ذلك   

ضریبى وھو     فى كثیر من الأحیان مخالفات مال      ل التھرب ال یة بصدد الایرادات العامة مث
                                                             

  .٢٥٨سن النقلى ، مرجع سابق ، صعاطف ح/ د   )١(
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عبارة عن قیام المكلف بالتخلص الكلى أو الجزئى من دفع الضریبة، إذ أن من شأن ھذة 

المشكلة التأثیر السلبى على حصیلة الضرائب الواردة إلى الخزینة العامة ومن ثم تؤدى 

  .)١(إلى نقص فى حجم الایرادات العامة

ور  ة وخط ل    إن تكلف ة بك ة كارثیّ رادات العام صدد الای ة ب ات المالی ة المخالف

ن        ن مجموعة م ة م ة الدول ان خزین ث حرم ن حی ع م صاد والمجتم ى الاقت اییس عل المق

ي          تنزافھا ف دارھا واس ة وإھ وال العام ب الأم ضریبي، ونھ رّب ال سبب التھ وارد ب الم

  .أغراض شخصیة

  

  المطلب الأول
  يراد العامأثر المخالفات المالية على حجم الإ

دة ،    ور ع لال ص ن خ ة م رادات العام د الای ى تبدی ة ف ات المالی سبب المخالف تت

فرشوة موظفى الدولة حتى یتجاھلوا جزء من الإنتاج أو الوعاء الضریبى أیا كان شكلھ         

سارة                  ى خ ؤدى إل ا ی ذا م صادى، وھ شاط الاقت ى الن فى تقویمھم للضرائب المستحقة عل

ة،         كبیرة للحصیلة الضریبیة وا    سبة للدول ة بالن رادات العام صادر الای ن أھم م لتى تعد م

ة           ى النھای ة ف ة العام ى الموازن لبیة عل ار س ھ أث ارت   )٢(الأمر الذى تترتب علی ث أش ، حی

دفعون    % ٩٤بعض الدراسات المستقلة فى تایوان أن     م ی دوا أنھ من دافعى الضرائب أك

ة    رشوة لموظفى الحكومة من أجل التساھل معھم فى التحصیل         د أن ثلاث د وج ، وفى الھن

                                                             
  .٢٥٨عاطف حسن النقلى ، مرجع سابق ، ص/ د   )١(
دة،    / د   )٢( ة الجدی ود، دار الجامع صاد الأس ضریبى والاقت رب ال شرقاوى، التھ صطفى ال دالحكیم م عب

  .١٥٥، ص٢٠٠٦الاسكندریة، 
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ات            ات أن المخالف دت الدراس صین فأك أرباع مدققى الحسابات یقبلون الرشوة، أما فى ال

  .)١(من الناتج المحلى الإجمالى% ٤المالیة تكلفھا 

تم      ى ی واردات الت ى ال ة عل ة المفروض ضریبة الجمركی ن ال رب م سبب التھ ویت

ذة   تھریبھا فى خسارة كبیرة لإیرادات الدولة نت       یجة لضیاعھا لنسبة كبیرة من حصیلة ھ

  .)٢(الضرائب

أما فى مجال الایرادات الریعیة والتى من خصائصھا أنھا تنتج عن أمتلاك الدولة 

دون   اً ب ة تلقائی ة الدول ذھب لخزین ى ت سیطرة والت م ال تثنائیة بحك روات اس وارد أو ث لم

دخول    الاعتماد على رضا أو تعاون أى اطراف أخرى فى المجتمع، فضلاً         ذه ال ن أن ھ  ع

بعض أن           رى ال ذلك ی سائلة، وب بة أو الم تذھب للخزانة مباشرة دون أن تعرض للمحاس

روات                ذة الث ؤدى ھ ث ت ة حی ات المالی ھناك علاقة وثیقة بین الایرادات الریعیة والمخالف

سمى              ا ی راد وھو م ى الأف ة عل ب الحكومی ل عرض المناص إلى العدید من الإغراءات مث

صب  ع المن اءات     بری ال أو الاعف ال الأعم ض رج ى بع ة عل اءات معین اء عط  أو ارس

یم              ى تعظ ستثمرین إل ال والم الضریبیة، وھذا بدوره یؤدى إلى تحول اھتمام رجال الاعم

ار      و الادخ ھ نح ن التوج دلاً م سلطة ب ع ال ل م ق التعام ع طری ع الری ن توزی تفادتھم م اس

  . والاستثمار فى المشاریع الانتاجیة

ؤدى      ومن ھنا یتض   ح لنا أن أثر المخالفات المالیة خطیر على الایرادات العامة فت

ة                 ا الدول صل علیھ ى تح رادات الت اض حجم الای ى انخف شتى صورھا إل تلك المخالفات ب

سواء كانت إیرادات ضریبیة أو ریعیة مما یدفع الدولة للبحث عن مصادر أخرى لتأمین         

                                                             
(1)http://ar.knoema.com/atlas/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D

8%B9%. 
  .١٦٦، ص ٢٠٠٥الاقتصاد الظلى، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة، : طف ولیم اندراوسعا   )٢(
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ى  ضطر إل د ت اق، فق دة للإنف ة المتزای ة الدول ر حاج رادات غی ى الای وء إل    اللج

ادة             ) القروض(العادیة   ى زی دوره إل ؤدى ب ذى ی ام ال مما یؤدى إلى زیادة حجم الدین الع

ة                ى الموازن صدد عجز مزمن ف ون ب ة ونك ل كاھل الدول تكلفة خدمة الدین العام مما یثق

  .العامة

  
  المطلب الثانى

  أثر المخالفات المالية على توزيع الايراد العام
أثیر        تتعدد   ھ ت ون ل وع أن یك ذا التن الایرادات العامة بتعدد مصادرھا ومن شأن ھ

ة        على الاقتصاد الكلى فى إحداث عملیة التوازن، ولكن عندما تتراجع الایرادات الحكومی

، فالانخفاض )١(نتیجة المخالفات المالیة فیكون لذلك آثار مباشرة على الأداء الاقتصادى        

ة،     فى الإیرادات یعنى تقلیل الح     كومة لنفقاتھا التنمویة مثل بناء مشروعات البنیة التحتی

و         ع النم ى تراج ؤدى إل ھ ی ذا كل ا، وھ صحیة وغیرھ ة وال دمات التعلیمی وفیر الخ وت

ائل أخرى             ى وس أ إل ة تلج ل الدول ة یجع رادات الحكومی اض الإی ا أن إنخف صادى كم الاقت

ام    لتغطیة نفقاتھا مثل زیادة عرض النقود وما یترتب علیھ من          ستوى الع ى الم ارتفاع ف

تقلالیة               دان لاس ة وفق ن تبعی ھ م تمخض عن ا ی ارج وم ن الخ للأسعار أو إلى الاقتراض م

د         ن النق ة م صیلة الدول ن ح ع م ى تقتط ة الت دیون الخارجی ة ال اء خدم رار وأعب الق

  .)٢(الأجنبى

                                                             
دوات                )١( ن ن ة ، م سائلة الإداری شفافیة والم ة وال ة النزاھ ى تقوی دة ف اق جدی صانع ، آف ر ال ناص

  . م٢٠٠١ –ومؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاھرة 
د دراز ،  / د   )٢( د عبدالمجی كندریة ،    حام ة ، الاس دار الجامعی ة ، ال ة العام ادئ المالی  ، ٢٠٠٤مب

  .١٢٩ص
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صادر           فء لم ر ك ادل وغی ر ع ع غی ى توزی ؤدى إل ة ت ات المالی رى أن المخالف فن

ل القروض                الإیراد   صادر مث أ لم ى أن تلج ا ف ة منھ دون رغب ة ب العام فتضغط على الدول

رادات           م الای ى حج ة ف ات المالی ھ المخالف ذى أحدثت نقص ال سد ال دى ل دار النق والإص

  .)١(العامة

  

  المطلب الثالث
  أثر المخالفات المالية على كفاءة الإيراد العام

ؤ     رة ت اعلات كبی ة تف رادات العام ة الإی صـادي   ان لتركیب ـع الإقت ى الوض ثر ف

ومنھـا الاستھلاك والاستثمار والانتاج حیث ان الاستھلاك ونقصد ھنا النمط الاستھلاكي    

ـي          رات ف ى تغیی ك إل ؤدي ذل اج فی تثمار والانت ذلك الاس ة وك الإیرادات العام ـتأثر ب ی

ت مبا          شرة  المؤشـرات الكلیـة ومستویات المعیشة كما ان تاثیر الإیرادات ھذه سواء كان

ة      روض داخلی ة وق ات دولی ریبیة أو معون ر ض رادات غی ـت ای ـرة أو كان ر مباش أو غی

  .وخارجیة تختلف فیما بینھا في الاتجـاه والكم

رادات         اءة الای ى كف ؤثر عل ومما لاشك فیھ أن المخالفات المالیة من شأنھا أن ت

ام          راد الع صیل الای اءة تح ث كف ن حی ى م ة، الأول ن وجھ ر م ن أكث ة م د أن العام فنج

والثانیة من حیث مدى . )٢(المخالفات المالیة تقلل من تلك الكفاءة ومن ثم تقلل الحصیلة    

                                                             
(1) L. Johaneen: “Public Economies” Amsterdam, 1991, p 156. 
(2) European Commission, Economic Policy Committee, "The Efficiency 

and Effectiveness of Public Spending, Issues for Discussion", 
ECFIN/EPC(2007)REP/51792, Brussels, 4 April 2007.  
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دث               ة وتح ات المالی أتى المخالف صادى فت شاط الاقت اءة الن تأثیر الایرادات العامة على كف

  .  الأثر السلبى على النشاط الاقتصادى

ام    راد الع ى الای صول عل اءة الح سبة لكف ى أن: فبالن ة  یعن رادات العام ق الای  تحق

ى أن            ضریبة تعن صیل ال اءة تح ثلاً كف أعلى حصیلة ممكنة للخزینة العامة بأقل تكلفة، فم

تحقق الضریبة أعلى حصیلة ممكنة للخزانة العامة، بحیث أن تكون تكالیف الجبایة عند       

ضریبة          غ ال ون لمبل ا یك رب م ون أق ة یك ة العام دخل الخزین ا ی ا، أى أن م د لھ ل ح أق

صیلتھا،    الم سبة لح غیرة بالن ضریبة ص صیل ال ات تح ون نفق ى أن تك ذا یعن صلة، وھ ح

ا            الغ فیھ ضریبة مب از ال ة لجھ الیف الاداری ت التك ة أذا كان ة مالی صدد مخالف . )١(فنكون ب

تغلال         ن اس اتج ع راد الن ون الای ام أن یك وتتمثل كفاءة التحصیل فى ایرادات الدومین الع

ى   وال الت ة الأم ة لمجموع نفس   الدول سوق ل راد ال ع ای ارب م ة یتق ة خاص ا ملكی تملكھ

دومین           ة لل تغلال الدول الیف اس النشاط من المشروعات الخاصة فغیر مقبول ان تكون تك

دثت            ة أح ات مالی صدد مخالف الخاص أكبر من الایراد الناتج عن ھذا الاستغلال وإلا كنا ب

ك یادى  . ذل ر س راد غی ى ای صول عل اءة للح اك كف رض(وھن اض وتت) الق ى انخف ل ف مث

ة  دة(التكلف عر الفائ ة  ) س ن ناحی تھلاكیة م راض اس ى اغ تخدامھ ف دم اس ة وع ن ناحی م

  .)٢(أخرى، وعدم التوسع فیھ ألا لأغراض استثماریة

ى                 صول عل ن الح اجم ع صادى الن شغیل الاقت اءة الت رتبط بكف والأمر الثانى ھو ی

كفاءة النشاط الاقتصادى إذا أدى إلى الایراد العام، یعتبر الایراد العام ذا أثر ایجابى على 

ذة    یض ھ ى تخف لبى إذ أدى إل ر س ام ذا أث راد الع ر الای س یعتب ى العك اءة وعل ع الكف رف
                                                             

  .٢٨٩عاطف حسن النقلى، المرجع السابق، ص / د    )١(
(2) De la Croix, D. & Clara Delavallade, "Growth, Public Investment and 

Corruption With Failing Institutions", Economics of Governance, N.10, 
2009, p24.  
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فمثلاً كفاءة التشغیل بالنسبة للایراد الضریبى تتمثل فى أن الضریبة لابد وأن . )١(الكفاءة

ا ا          صادى   تؤثر على قرارات الوحدات الاقتصادیة المفروضة علیھا وتوجھھ ھ الاقت لتوجی

صادى           شاط الاقت ان الن إذا ك ضخم، ف الذى یعالج ازمات الاقتصاد الكلى مثل الكساد أو الت

اءة إذا                ضریبة ذات كف ر ال وارد، فتعتب ل للم تخدام الأمث ى الاس ادر عل ر ق غیر كفء وغی

ھ  ت علی ا كان ضل مم صورة أف ة ب وارد المتاح ع الم سین توزی ى تح ر . أدت إل ذلك تعتب ك

ضریبیة            الضریبة ذ  تقطاعات ال ن الاس ود م ى تع افع الت ادة المن ى زی ات كفاءة إذا أدت إل

  .  )٢(التى تمول الانفاق العام

ن               ة، م رادات الدول ى إی لباً عل ؤثر س ة ت ومن ھنا یتضح لنا بأن المخالفات المالی

ا،                  تخدامیة لھ ا الاس ا وكفاءتھ ن فاعلیتھ ضعف م رادات وت ل حجم الای ا فتقل حیث حجمھ

غوط سبب ض ل  وت ا مث وء لھ ة اللج ب الدول ى لا ترغ رادات الت صادر الای ض م ى بع اً عل

  .القروض والإصدار النقدى مما تسبب فى النھایة عجز مزمن فى الموازنة العامة

                                                             
(1) Kauffmann ,D., Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance 

Matters:  From Measurement to Action", Finance & Development, Vol. 
37, N.2, June 2000, p12.   

(2) Grigoli, F. and Eduardo Ley, "Quality of Government and Living 
Standards: Adjusting For The Efficiency of Public Spending",  IMF 
Working Paper, WP/12/182, International Monetary Fund, Washington,  
July 2012 , p45. 
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  المبحث الثانى
  أثر المخالفات المالية على أوجه الإيراد العام

  
  المطلب الأول

   السياسة الضريبيةأثر المخالفات المالية على الإيراد العام فى مجال
ذى        و ال فء ھ ضریبى الك ام ال ى أن النظ الى عل صادى والم ر الاقت تقر الفك اس

مى، دون      دخل الأس ى ال و ف ع النم ب م ا یتواك رادات بم ى الإی ادات ف د زی ستطیع تولی ی

دة         ال ضرائب جدی رى أدم سمیث    . تغییرات متواترة فى معدلات الضرائب أو إدخ ا ی وھن

ع     أن النظام الضریبى الجید   ى جمی ضریبة عل بء ال یجب أن یتسم بالعدالة أى تساوى ع

دفع       ى ال رد عل ة الف ى      . دافعى الضرائب وبحسب طاق ا یعن یة بم ة الرأس ق العدال أى تحقی

ذى         ساویة ل ة المت ة أى المعامل ة الأفقی رد، والعدال درة الف ى ق اء عل ضرائب بن ع ال دف

داث أی  . الظروف الاقتصادیة المتشابھة   صیص    والكفاءة أى عدم إح ى تخ ة اضطرابات ف

ستقرة      . الموارد والشفافیة تشیر إلى أنھا واضحة الصیاغة جیدة التعریف سھلة الفھم م

ضة            ا منخف ة جبایتھ ون تكلف ى أن تك ى   . والاقتصاد فى الضرائب وھو ما یعن افة إل بالإض

ان             در الإمك ة ق ة قریب ضریبیة الفعلی ة ال ل ھل الأوعی ذلك ھناك بعض المعاییر الھامة مث

ن  رات   م ستحقة دون فت ضرائب الم ول ال سدد المم ل ی ة وھ ضریبیة المحتمل ة ال الأوعی

  .تأخیر طویلة وفى أوقات مناسبة أم لا

د          اخ جی اد من ى إیج فء عل ضریبى الك ام ال ضریبیة والنظ سیاسة ال ساعد ال ت

وارد    وفر الم ضریبیة، وی ة ال ن العدال ن م در ممك ر ق ق أكب مان تحقی ع ض تثمار، م للاس

ة لتموی ن   المالی ار م ى إط ك ف ق ذل ریطة أن یتحق د ش ى آن واح اعى ف اق الإجتم ل الإنف



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

ى آخر     ؤة     . التنسیق والتناغم بحیث لا یطغى ھدف عل ضریبیة الكف سیاسة ال الى فال وبالت

دخل الأسمى           ى ال و ف ھى التى تتمكن من تولید زیادات فى الإیرادات بما یتواكب مع النم

  .)١(و إدخال ضرائب جدیدةدون تغییرات متواتره فى معدلات الضرائب أ

صرى      ضریبى الم وھناك العدید من صور المخالفات المالیة التى تشوب النظام ال

رادات             ى حجم الإی ؤثر عل ى ت سلبیة الت ا ال ا آثارھ ھ ولھ ھ لأھداف وتقف عائق أمام تحقیق

ة          ب     . العامة وتشوه ھیكلھ، مما تؤدى إلى عجز الموازنة العام ذا المطل ى ھ نعرض ف وس

ل           للعدید من  ع تحلی صریة م ضریبیة الم سیاسة ال  صور المخالفات المالیة التى تشوب ال

  .العلاقة بین تلك المخالفات والإیراد العام وتأثیرھا فى عجز الموازنة العامة

  الفرع الأول
  مخالفات الحصر الضريبى

شكل              ولین ی ق للمم امل ودقی صر ش ضریبیة بح ام الإدارة ال ب أن قی ة ری لیس ثم

ة    . وفیر أسباب الفاعلیة للنظام الضریبى وجعلھ كفأًخطوة أساسیة لت  د أن عملی ن نج ولك

عف      شمول وض دم ال التخلف وع سم ب اقة تت ة ش صر عملی ى م ضریبى ف صر ال الح

 وأسباب ذلك فى جزء منھا یرجع إلى الإدارة الضریبیة، ولكن نجد أن السبب )٢(الفاعلیة

  .الاقتصاد المصرىالرئیسى والمحورى حجم الاقتصاد الخفى الموجود داخل 

                                                             
(1) Herrera, S. and Gaobo Pang,  "Efficiency of Public Spending in 

Developing Countries: An Efficiency Frontier Approach", The World 
Bank, May 2005, p79.  

(2) Hwang, J. & Sacit Hadi Akdede, "The Influence of Governance on 
Public Sector Efficiency: A Cross-Country Analysis",  The Social 
Science Journal,  N.48,2001, p45.  
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شطة       ن أن و م دم ، لا یخل ام أو متق ر ، ن صاد معاص ان أن اى اقت ن البی ى ع غن

اقتصادیة خفیة، غیر مسجلة، وأن تناولتھا نظم الحسابات القومیة عن طریق التقدیر أو 

ى       . التخمین شروع، ف ومن المنطقى أن یتسع نطاق ھذة الظاھرة ، وبالذات فى شقھا الم

ة   دول النامی ى           وع . ال اھرة إل ذة الظ ع ھ ل م ى تتعام صادیة الت ات الاقت أ الأدبی ا تلج ادة م

فتسمى أحیاناً بالاقتصاد الأسود، واقتصاد الظل،  . استخدام مسمیات كثیرة للإشارة إلیھا  

ر          صاد غی امى ، والاقت ر النظ صاد غی وازى، والاقت صاد الم انى، والاقت صاد الث والاقت

ك        ورغ. )١(المسجل، والاقتصاد غیر الرسمى    ى تل شیر إل اً ت ا جمیع م تعدد المسمیات فإنھ

ى،             صاد الخف سمیتھا بالاقت الأنشطة السوداء المكونة لھذة الظاھرة التى یفضل الباحث ت

صاد              ذا الاقت شملھا ھ ى ی صادر الت ة الم ن كاف دة م بالنظر إلى أن كل أنواع الدخول المول

ار      تكون خفیة وغیر معلنة وبعیدة عن ید المحاسب الضریبى، فھذا   ى إط ا ف ا یھمن ھو م

  .ھذا البحث

ضویتھ،       من الثابت أن الاقتصاد الرسمى یفرض تكالیف مرتفعة للحصول على ع

سجیل            رخیص والت اء الت لال أعب ثم للاستمرار فى التمتع بھذة العضویة بعد ذلك ، من خ

ة              ن ناحی ضرائب المفروضة م اء ال ى، وأعب ة أول والتنظیمات البیئیة والعمالیة من ناحی

رى ع      . أخ ا الوض الیف ومزای ل تك صادیة لتحلی ات الاقت ن الدراس د م ت العدی د أجری وق

ام           . القانونى ى ع ث درس  )٢(١٩٨٩وكانت أولى ھذة الدراسات لأحد الاقتصادیین ف ، حی

ن           . القطاع غیر الرسمى فى بیرو     ى مجموعة م ھ عل اج بحث احثون آخرون منھ ق ب وطب

ھ بإنشاء مصنع صغیر للملابس فى أحد  وقد أجرى ھذا الاقتصادى تجربت    . الدول الأخرى 

                                                             
سوداء    وح" الاقتصاد الخفى"أبعاد ومكونات : محمود عبدالفضیل، جیھان دیاب  . د   )١( وال ال ة الأم رك

ة          ) ١٩٨٤ -١٩٧٤(فى الاقتصاد المصرى     سابات القومی ور للح ام متط ار نظ ى إط ة مصر   . ف مجل
  .١٣٣ص. ١٩٨٥ ، السنة السادسة والسبعون، القاھرة ،٤٠٠المعاصرة، العدد

(2)Hernando de Soto. As cited in Loayza, N.,:1997.p.4  
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، وحاول تسجیلھ بطریقة قانونیة، واشترط عدم تقدیم رشاوى   "لیما"ضواحى العاصمة   

ى             شھور الت لال ال سجیل ، وخ اء إجراءات الت یلة أخرى لإنھ ة وس ذر وجود أی إلا إذا تع

رات         شر م اوى ع ة رش وا الحكوم ن     . استغرقتھا التجربة طلب موظف ان م التین ك ى ح وف

ھور ا شرة ش سجیل ع ام الت تغرق إتم اوى واس اء الرش ق، إعط شكل مطل ضرورى ، ب . ل

رخیص    راءات الت ت إج ار     ١٩٥وتكلف سبب الإنتظ ضائعة ب افع ال درت المن  دولاراً، وق

ھور( شرة ش غ ) ع سجیل   .  دولارا١٠٣٧ًبمبل ة للت ة الإجمالی ت التكلف ا بلغ ن ھن وم

  .)١(د ضعف الحد الأدنى للمرتب الشھرى للفر٣٢القانونى 

تح محل       رخیص لف وفى مصر یصطدم الفرد عند محاولتھ السیر فى إجراءات الت

راخیص     ات والت ن الموافق د م ى العدی صول عل ضرورة الح غیرة ب ة ص ارى أو ورش تج

ن              تثمار م ھ الاس ا یواجھ ة فیم ة متمثل ن البیروقراطی شدة م انى ب صرى یع فالاقتصاد الم

ة ل  راءات الحكومی د الإج ن تعق ة ع ات ناتج دء  عقب ة لب ات اللازم ى الموافق صول عل لح

ة،        طء الإجراءات الحكومی النشاط الاستثمارى وتعدد الجھات ذات الصلة بالاستثمار، وب

ذا      س ھ د انعك شاط، وق ة الن اع تكلف تثمار وارتف ة للاس وانین المنظم دد الق ود وتع وجم

  .الوضع بالسلب على القدرة التنافسیة للاقتصاد المصرى فى السوق العالمى

ا أن یتأكد الفرد من وجوده بالقطاع الرسمى ویحصل على عضویتھ حتى تبدأ    وم

ا           ى ارتفاعھ صادیون عل احثون الاقت د الب ى یؤك د ، والت التكلفة المزمنة لاستمرار التواج

ى أن    ٥٠ففى دراسة أجریت لعینة قوامھا      . وضخامتھا  شركة صناعیة صغیرة توصل إل

د   % ٣٤٫٨ى یبلغ حوالى متوسط تكالیف البقاء فى الاقتصاد الرسم      ربح بع من صافى ال

                                                             
(1) Loayza, N.,: The Economics of the Informal Sector, A simple model and 

some empirical evidences from Latin America. Policy Research 
Working Paper, The World Bank. Washing,on D.C.1997.PP.4,5.  
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وائح  % ٢٢الضرائب، وأن   من ھذة التكالیف تتمثل فى الأعباء المالیة التى تقتضیھا الل

والباقى من . منھا إلى رسوم الخدمات والمنافع العامة% ٥والإجراءات، فى حین ترجع    

  .)١(أةیمثل مدفوعات الضرائب المستحقة على نشاط المنش%) ٧٣(ھذة التكالیف 

  :ومن ثم تتوزع تكالیف البقاء فى القطاع الرسمى بین ثلاث فئات رئیسة، ھى

 أعباء الضرائب  

  اشتراطات اللوائح والنظم الإداریة المعمول بھا(نفقات التشغیل( 

  الفساد الإدارى(متطلبات البیروقراطیة(  

  احصائيات بنسب الاقتصاد الخفى فى مصر وأثره على الموازنة العامة 
صر،    یسعى  الباحثون للوصول إلى نسب تقدیریة لحجم الاقتصاد غیر الرسمى بم

ر             ى تعب دیرات الت ت التق وازى اختلف صاد الم ولكن نظرًا لصعوبة الاتفاق حول حجم الاقت

سبة               در ن تو، تق دو دوس شھیر فرنان صادى ال ا الاقت عنھ، فبحسب الإحصائیة التى أجراھ

 . دولار ملیار٣٩٥الاقتصاد غیر الرسمى بمصر بنحو 

د أظھرت أن حجم            صریة، فق صناعات الم اد ال ة لاتح صاءات الحدیث أما عن الإح

 .)٢(الاقتصاد غیر الرسمى في مصر بلغ نحو تریلیون جنیھ مصري

ارات     ویرجع ھذا الفارق بین التقدیرین، إلى أن تقدیر دوستو تضمن دراسة العق

صن   اد ال دیر اتح ا تق صري، بینم ع الم ي المجتم سجلة ف ر الم ى غی ط عل د فق اعات اعتم

                                                             
(1) A. H Marshall, financial Management in Local/ government, George 

Allan and Unwin Itd., London, 2004, p76.  
(2) http://www.fei.org.eg/index.php/ar/# 4526. 
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ق           سجیل والتوثی ار الت ارج إط ا خ صریة، ولكنھ رءوس الأموال المتداولة في السوق الم

  .الرسمي

ة والمعروف         )١(فیما كشفت دراسة حدیثھ    صاد الدول وازى لاقت صاد الم ن الاقت  ع

ت             سبتھ تفاقم ث إن ن ر الرسمى، حی صاد غی بغیر الرسمي، عن أرقام مھولة لحجم الاقت

ى نحو    ٢٠١٥ حتى   ٢٠١١ت  من    خلال السنوا  صري،    ٢٫٢، لیصل إل ھ م ون جنی  تریلی

  . ملیار جنیھ قیمة الضرائب المھدرة على خزینة الدولة٣٣٠ما تسبب في ضیاع 

 تعدد أوجة الاقتصاد غير الرسمى يشل حركة المؤسسات الحكومية

سكانى             و ال ة النم ى طبیع صر إل ى م ر الرسمى ف یرجع ارتفاع نسبة الاقتصاد غی

ذى رص    ال ل الف ى ظ ل ف رص عم اد ف اس إیج ى الن صعب عل ع ی د منی ة س بح بمثاب  أص

ي               صادیة المربحة ف ار الفرص الاقت ن افتق ك ع المحدودة فى المؤسسات الرسمیة، ناھی

دوره                 ؤدى ب ذى ی ر ال ضریة، الأم ز الح ى المراك المناطق الریفیة، مما یدفعھم للھجرة إل

ى      لزیادة الطلب على الوظائف الرسمیة في المدن   دودة عل درة مح دیھا ق ي ل الكبرى، الت

 .استیعاب ھذا التدفق الكبیر من العمال

صاد                ن أوجة الاقت ل م دد ھائ رة ع ة الأخی ى الآون ینتشر فى جمیع أرجاء مصر ف

ى            افة إل سجلة، إض ر الم ارات غی ائلین، والعق ة الج ى الباع ل ف مى المتمث ر الرس غی

 .فقیرة كالورش والمصانع الصغیرةالمؤسسات غیر المرخصة التي تعمل في الأحیاء ال

  من حجم العقارات فى مصر% ٨٠العقارات غیر مسجلھ بالشھر العقارى تمثل  

                                                             
(1)  http://www.t-series.capmas.gov.eg/book_year.aspx,47566. 
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صاءات          ر الإح ق آخ ارى، وف شھر العق سجلة بال ر الم ارات غی دد العق در ع تق

ار، إلا أن  ٣٠، فعلى رغم أن حجم العقارات فى مصر بلغ نحو  %٨٠بحوالى    ملیون عق

  .)١(غیر مسجلفقط مسجل والباقى % ٢٠

اري،      تثمار العق دار الاس باب إھ د أس صر أح ي م ارات ف سجیل العق دم ت د ع ویع

ل             ي تعم اري الت شھر العق صلحة ال ویرجع ذلك إلى بطء إجراءات التسجیل المتبعة في م

 .١٩٤٦بقوانین ولوائح منذ عام 

  الف مصنع٤٠المصانع التى تتھرب من العمل تحت مظلة الحكومة تجاوز   

صة بنحو            قدرت دراسة   ر المرخ صانع غی دد الم صر ع صناعات بم اد ال  ٤٠ اتح

سلامة         روط ال صناعى أو ش ن ال راءات الأم ن إج د م ار بعی ى إط ل ف صنع، یعم ف م أل

  .)٢(والصحة

صل  ٩٠أما عن عدد العاملین بھذه المصانع فقد تجاوز عددھم الـ         ألف عامل، ح

نھم  ا ٤٣م صناعات، أي أن ھن اد ال ضویة اتح ى ع ط عل ا فق و  ألفً ا٤٧"ك نح م "  ألفً ل

 .)٣(یستخرجوا سجلًا صناعیًا لمباشرة عملھم

زام         ى إل صناعات إل ویرجع السبب فى عدم إقدام العاملین على التسجیل باتحاد ال

ك        ٥القانون كل من بلغ رأسمالھ       ى ذل صناعات، ویعن اد ال ي اتح  آلاف جنیھ بالاشتراك ف

تكمال      أن ھناك الآلاف یحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عم   ن اس ون ع م یتوقف م ث لھ

  .باقى الموافقات

                                                             
(1) https://www.notariesofegypt.org/branches.php?id=19.  
(2) http://www.fei.org.eg/index.php/ar/publications-ar.  
(3)http://www.fei.org.eg/index.php/ar/events-ar. 
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  .الباعة الجائلين بدون ترخيص* 
ادة    أشارت الإحصاءات الموجودة داخل محافظات جمھوریة مصر العربیة إلى زی

ن      رب م ا یق اك م ث إن ھن شوائیة، حی واق الع داد الأس اء   ١٢٠أع ع أرج ى جمی  سوقًا ف

ى    الدولة، وكلھا تقریبًا تتعامل بالأموال السائل      ة، وقد بلغ عدد العاملین في ھذا القطاع إل

  .)١( ملایین مواطن٨ما یقرب من 

واطنیین       ة الم ات كاف ط بیان ب رب ة یج ذة المخالف ى ھ ضاء عل ث للق رى الباح ی

راءات   ن الإج ل م ع التقلی ة م ضرائب العام شبكة ال ومى ب الرقم الق ھ الآن ب والمتمثل

املا     ة المع تم كاف ة وأن ت ة الإداری وات     والبیروقراطی لال القن ن خ راد م ة للأف ت النقدی

املات          ة، وتجریم أى تع صادى المختلف شاط الاقت ھ الن صر أوج وك لح ل البن شرعیة مث ال

 ).البنوك(نقدیة تتعدى مبلغ معین تكون خارج القنوات الشرعیة لھا 

  الفرع الثانى
  مخالفة التهرب الضريبى

ھ   ضریبى بأن رب ال رف التھ ضر  " ع انونى بال ف الق ص المكل ن تخل   یبة م

ى       ة عل رق خارج تعمال ط ة، باس ة العام ضر بالخزان ا ی اً، بم اً أو جزئی ا، كلی عبئھ

  .)٢("القانون

                                                             
(1)https://books.google.com.eg/books?id=fnisDQAAQBAJ&pg=PA624 

&lpg. 
  .٣١٧عاطف حسن النقلى ، مرجع سابق ، ص / د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

  : التى یتم استخدامھا للتھرب من الضریبة ومنھا)١(تتعدد الطرق الإحتیالیة

   تقدیم الممول الإقرار الضریبى السنوى بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات حسابات

صطنعة، م  ستندات م دفاتر أو    أو م ت بال و ثاب ا ھ الف م ات تخ ضمینھ بیان ع ت

صلحة     ن م ا ع ى أخفاھ ة الت ستندات الحقیقی سابات أو الم سجلات أو الح ال

  .الضرائب

          اتر أو ود دف دم وج اس ع ى أس سنوى عل ضریبى ال رار ال ول الإق دیم المم تق

ا          ت بم ا ھو ثاب الف م ات تخ ضمینھ بیان سجلات أو حسابات أو مستندات، مع ت

لاً   ھ فع صلحة      لدی ن م ا ع ستندات أخفاھ سابات أو م اتر أو سجلات أو ح ن دف  م

 .الضرائب

           دد ضاء الأجل المح ل إنق ستندات قب سجلات أو الم دفاتر أو ال إتلاف أو إخفاء ال

 .لتقادم دین الضریبة

 توزیع أرباح على شریك أو شركاء وھمیین بقصد تخفیض نصیبھ فى الأرباح. 

    ل  اصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو ا لبیع أو غیرھا من المستندات بقصد تقلی

 .الأرباح أو زیادة الخسائر

 إخفاء نشاط أو أكثر مما یخضع للضریبة. 

ضریبة       ع ال ن دف باب للتھرب م ن اس ث ع ده یبح ف وح یس المكل اك  ، ل ا ھن وانم

ة      وظفي الحكوم ن م ع م ن الری احثین ع ل ب ساعدة   ، بالمقاب الیب لم ستخدمون أس إذ ی

ضریبة   المتھربین على التھرب     ع ال ضریبیة       ، من دف سلطة ال ي ال م وجودھم ف ك بحك وذل

                                                             
(1) https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/3/25/6- 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

ا   سیرھا وتطبیقھ ضریبیة وتف وانین ال ذ الق ي تنفی صھم ف صلاحیات ، وتخص تعھم بال وتم

دیر              ھ وتق ضریبة علی دیر ال اء وتق دیراتھم لحجم الوع ضعون تق المناسبة التي تجعلھم ی

ة   لطة تقدیری ون س م یمتلك ا یجعلھ اءات مم ستخدمونھا ف ، الاعف ن ی ولھم ع ادة دخ ي زی

ات        ،  طریق التواطؤ مع المكلفین مقابل ثمن      امي المخالف صبة لتن ة خ شكل بیئ ا ی وھذا م

  .أي بمعنى استخدام المنصب العام لتحقیق منفعة شخصیة. )١(المالیة

  المتأخرات الضريبية
غ    )٢(صرح رئیس مصلحة الضرائب المصریة   ضریبیة تبل أخرات ال ، إن حجم المت

صیل  ٨٦، حتى الآن، مقابل     ملیار جنیھ    ٨٠ ا    ٥٫٧ ملیار جنیھ، بعد تح ھ منھ ار جنی  ملی

  .%٧بنسبة 

رارات    م الإق اء موس بة انتھ د بمناس ذى عق صحفى ال ؤتمر ال لال الم اف، خ وأض

غ         دخل بل م    ١٨٫٥الضریبیة، أن حجم المتأخرات الضریبیة عن ضریبة ال ھ، ت ار جنی  ملی

صل رص        ١٠٫٥سداد   ى الآن لی أخرات    ملیار جنیھ منھا حت ك المت ھ   ٨ید تل ارات جنی  ملی

  .على مدار العام% ٥٦بنسبة تحصیل 

 ملیار جنیھ، تم ٢٠٫٤وعن متأخرات ضریبة المبیعات، بلغ حجم المتنازع علیھا 

 ـ     ٦٫١تحصیل   ى الآن ل أخرات حت ك المت ید تل صل رص  ١٥ ملیار جنیھ منھا حتى الآن، لی

  .ملیار جنیھ

                                                             
(1) United Nations Development Programme & Institute of National 

Planning, "Egypt Human Development Report", Egypt, Different 
Issues. P47.   

  .٢٠١٦ أبریل ٢٨مؤتمر صحفى لرئیس مصلحة الضرائب یوم الخمیس الموافق    )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

  المطلب الثانى
  ة على الإيراد العام فى الدين العامأثر المخالفات المالي

  
دوي         رض ذات ج تخدام الق ون اس ام، أن یك راض الع دیھیات الاقت ي ب ن أول م

ن           تخدامھ تمك ن اس اقتصادیة واجتماعیة فیكون القرض لھ القدرة على تحقیق تدفقات م

ا       ة ولھ ة ذات أولوی شروعات تنموی من المقدرة على سداده، والاستخدام الأمثل لھ في م

ومي،                 قدرة   صاد الق الح الاقت ي ص صب ف ا ی ة بم ل العمال اج وھیك ل الإنت ر ھیك ى تغیی عل

الاقتراض         ا ب ة فیھ وھذا ما نراه غائبا في القروض المصریة، التي تتسم سیاسة الحكوم

  .من أجل ترقیع القروض، في ظل غیاب الأولویات

اء خ           ادة أعب ى زی ؤدي إل ة، ی ل عجز الموازن ام لتموی دین الع تخدام ال ة أن اس دم

، كما أنھ مع سوء إدارة )١(الدین، وھو ما یمثل نفقات إضافیة فى الموازنة العامة للدولة

دل             ن مع ر م وّ أكب دل نم ام بمع اق الع ادة الإنف الدین العام یزداد عجز الموازنة نتیجة لزی

نمو الإیرادات العامة، فیستمر بذلك الدین العام في الزیادة من خلال حلقة خبیثة مفرغة          

و    لا تب صروفات ونح ث الم و ثل صیص نح ا أن تخ ستھدفة، كم ة م ذر لأي تنمی ي ولا ت ق

الغ                ذه المب ن ھ تفادة م ن الاس واطنین م ان الم ي حرم دین یعن ة ال رادات لخدم نصف الإی

  .المخصصة لخدمة أعباء الدین

ال     یمثل الاقتراض صورة لفقدان العدالة بین الأجیال من المواطنین، بظلمھ للأجی

ة خاصة ف    یس           اللاحق ة ول د عجز الموازن ھ س ب علی ذي یغل ة ال راض الحكوم ي ظل اقت

ا أن      واطنین، كم ن الم ة م ال القادم ا للأجی د نفعھ تثماریة یمت شروعات اس ة م إقام
                                                             

(1) http://www.mof.gov.eg/Arabic/ 



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

اع          ذلك ارتف نخفض، وك اني الم الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نتیجة لتصنیف مصر الائتم

ر        د أث صرف، یمت اطر سعر ال ال    سعر الدولار وما ینتج عنھ من مخ یس للأجی سلبي ل ه ال

  .الحالیة فقط بل للاحقة أیضاً

ساھم      ا ی یمثل الدین العام الخارجي تدفقات نقدیة داخلة في میزان المدفوعات مم

ن            دین م ذا ال ة ھ اء خدم إن أعب في تخفیض العجز الكلى في ھذا المیزان، وفي المقابل ف

زان،        ة      فوائد وأقساط تمثل تدفقات خارجة تزید في العجز في المی ن أزم د م ا یزی  وھو م

  .سعر صرف الدولار، ویحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعھ

لال           ع خ ومى ارتف نوات  ١٠أظھرت بیانات وزارة المالیة، أن الدین العام الحك  س

 تریلیون جنیھ فى موازنة ٣٫١٩إلى % ٧٣٫٨ بنسبة  ٢٠٠٧ ملیار جنیھ عام     ٥٤٩من  

  .)١(ن الناتج القومىم% ٩٧٫١، وھو ما یقدر بـ٢٠١٦/٢٠١٧العام المالى 

الى               ى أن إجم رة، إل نوات الأخی شر س وأشارت بیانات تطور الدین العام خلال الع

  . أضعاف٥ سنوات، ١٠الدین العام تضاعف فى أقل من 

دین      ى، أن ال ا الإلكترون ى موقعھ وزارة عل شرتھا ال ى ن ات الت حت البیان وأوض

ن     ر م ع أكث ومى ارتف ة   ٢الحك سنوات المالی ى ال ون ف ب   تریلی س عق ایر ٢٥ الخم  ین

ى     ٢٠١١ و  ٣٠، حیث كان إجمالى الدین العام ف ارا و ٩٦٦، نحو  ٢٠١١ یونی  ٨٤٦ ملی

ون و ٣ملیون جنیھ، لیصل بحسب تقدریات الحكومة فى الموازنة الجدیدة إلى    ١٩ تریلی

  .ملیار جنیھ

ى      ارجى ف ى والخ دین المحل الى ال ام أن إجم حت الأرق غ ٢٠٠٨وأوض  ٦٢٤ بل

ى   ٢٠٠٩ى ملیار جنیھ، وف  ع إل ى    ٧٠٥ ارتف ھ، وف ار جنی ى  ٢٠١٠ ملی ارا  ٨١٠ عل  ملی

                                                             
(1) http://www.mof.gov.eg/Arabic/215.   



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

ى    ٥٣٥و ھ، وف ون جنی ى  ٢٠١١ ملی ارا و ٩٦٦ إل ى   ٨٤٦ ملی ھ، وف ون جنی  ٢٠١٢ ملی

ى    ١٤٣ تریلیون و١إلى   ھ، وف ار جنی ى  ٢٠١٣ ملی ون و ١ إل ارا و ٤٥٨ تریلی  ٢٧٣ ملی

ھ، وفى شھر   ملیون جنی٣٢٤ ملیارا و٧٤٣ تریلیون و١ إلى ٢٠١٤ملیون جنیھ، وفى   

  .)١( ملیون جنیھ٢٨٠ ملیارا و٥٧ ترلیون ٢ ارتفع إلى ٢٠١٥یولیو 

  :علاج أزمة الدين العام المصري
ى لأخرى،                 نة إل ن س ام م دین الع د ال سھا تزای صري یعك ام الم إن أزمة الدین الع

راض            ام، والإقت دین الع ة ال اء خدم د أعب ة، وتزای ة العام واستمرار وتزاید عجز الموارن

ا      بسعر فا  سابقة وأعبائھ ئدة مرتفع، واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض ال

  .دون أن یكون لدیھا تصور واضح عن كیفیة الخروج من ھذه الحلقة الخبیثة

داف   ع أھ ة، ووض ة المتوقع دماتھا المالی ام، وص دین الع ة ال راف بأزم الاعت

صل    واضحة لإدارة الدین العام، وتقدیر حجم المخاطر في ضوء ا      ة، والف ارات التكلف عتب

بین إدارة الدین والإدارة النقدیة من حیث الأھداف، ومناط المسائلة مع التنسیق بینھما، 

ل           ادة التموی اطر إع ي إدارة مخ وخي الحرص ف راض، وت ووضع حدود للتوسع في الاقت

لیم       سي س ل مؤس ة ھیك رورة إقام دیون، وض اء ال د أعب ة فوائ سوق وتكلف اطر ال ومخ

شكل            وسیاسات ق  سؤولیات ب ویض الم ك تف ي ذل ا ف شغیلیة، بم اطر الت ویة للحد من المخ

 . )٢(واضح للجھات الحكومیة القائمة على إدارة الدین وتحدید مناط المسائلة عنھا

ام    و الاھتم صادیة نح ھ الاقت دیل بنیت صري بتع صاد الم ي للاقت لاج الھیكل الع

صغیر      شروعات ال لال محل    بالصناعات التحویلیة، وتفعیل عمل الم ة والمتوسطة، والإح
                                                             

(1)http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/debt/Government_De
bt/17.pdf  

(2)http://www.imf.org/ar/news/search?type=news+article  



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

، بما یخفف من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، )١(الواردات وزیادة الصادرات

  .والمیزان التجاري ومیزان المدفوعات

دیون               و ال د لنم ستھدف وضع ح وضع سیاسة فعالة ورشیدة للتمویل الخارجي ت

تخدامھا في مشروعات تجمع بین یكون المعیار فیھا ھو تحقیق تنمیة فعلیة من خلال اس     

راض               ة للاقت شروط المقدم ضل ال ار أف العوائد الاقتصادیة والاجتماعیة الملائمة مع اختی

  .)٢(وتنویع مصادره

ي             ا ینم ة بم دول الإفریقی یما ال تشجیع التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى لاس

در الإ           تفادة ق دفوعات والاس زان الم الح می ي ص لال    من الصادرات ویصب ف ن خ ان م مك

التكتلات الاقتصادیة التي تنتمي لھا مصر، وتطبیق نظام ترتیبات الدفع الثنائي مع الدول 

ل               ة لتموی لات الأجنبی ى العم اد عل ن أجل خفض الاعتم العربیة والإسلامیة والإفریقیة م

  .)٣(التجارة

                                                             
 نشرة شھریة تصدر عن قطاع سیاسات تنمیة صادرات المشروعات الصغیرة - الملتقى الإقتصادي    )١(

  .١٣، ص٢٠٠٧ مایو – العدد الثاني والعشرون -القاھرة–والمتوسطة 
شماوى  / د   )٢( ة    " عشماوى على ع ة العام ز الموازن ة المصریة   –عج لاج – الأسباب  – الحال ، "  الع

و  ٤٥٢ – ٤٥١مجلة مصر المعاصرة، العددان     وبر  / ، السنة التاسعة والثمانون، یولی ، ١٩٩٨أكت
  .القاھرة

دار الجامعی          . د   )٣( ضایا، ال ض الق ى بع ة عل رة عام دولى، نظ صاد ال وض الاقت سین ع ب ح ة، زین
  .١٢٥، ص ١٩٩٨الاسكندریة، 
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  المطلب الثالث
   الدولةأثر المخالفات المالية على الإيراد العام الناتج عن أملاك

د   د اش ة یع ر للدول صادي المتعث ة الاداء الاقت ة لتغطی ارات الدول وال وعق ع ام بی

م      . انواع المخالفات المالیة ضررا على الاقتصاد القومى  د اھ ن اح ة ع ى الدول حیث تتخل

ادواتھا فى موازنھ الاسعار وفرض الرقابھ الفعالھ على الاسواق فقامت الدولة بخصصھ  

ھ         شركات التجاره الداخل   ھ بالجمھوری اطق الحیوی ف المن یھ والتى تمتلك فروعا فى مختل

ى      اب عل رك الب دخل ولتت دودى ال صالح مح ھ وم ارات الاجتماعی ر للإعتب دون النظ

ن       مصرعیھ امام الشركات المحتكره فى الوقت الذى      ھ ع داد موظفى الدول ھ اع  تزاید فی

ات     بالم٩٠دون عمل حقیقى وحصول اكثر من    ستة ملایین اكثرھم     ى درج نھم عل ائھ م

 .الامتیاز فى الاداء

ع           م البی إن ت ان للدومین الخاص أھمیة كبیرة خاصة في تغذیة الإیرادات العامة ف

ع          ام الجمی یجب أن یكون البیع عبر لجان مختصة وان تتمتع العملیة بالشفافیة التامة أم

م   ي ت یة الت سنوات الماض دى ال ى م سابقة عل ارب ال واطن، فالتج م الم ع وأولھ ا بی  فیھ

ع              ة فبی ات المالی ب والمخالف الات التلاع ت وجود الاف ح ة اثبت الالاف من عقارات الدول

ة         اد اوجھ تنمی زم ایج ة فیل العقارات بشكل متعجل لتغطیة عجز السیولة ھو خطوة كارثی

وتغییر فى ادارة ملف املاك الدولة ولیس استسھال الحلول ببیع كل ما یمكن بیعھ لتبقى    

 .ة حتى على صعید الملكیة العامةالدولة مفلس



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

  إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة
ارف       ر متع تثماریة أم ذراع اس ة ك لاك الدول یادى لإدارة أم ندوق س شاء ص إن إن

ا،   )١(علیھ عالمیاً لتعظیم عوائد الدولة من ممتلكاتھا      ستغلة منھ ، خاصة الأصول غیر الم

ة     صندوق بمعرف ذا ال تم إدارة ھ شرط أن ت ذا    ب ى ھ رة ف سات ذات خب صیات أو مؤس شخ

شأن . المجال لتحقیق الھدف المنشأ من أجلھ الصندوق   . وھناك تجارب عالمیة فى ھذا ال

ارات أو       فإذا نظرنا إلى تجارب دولة عربیة لدیھا مثل ھذا النوع من الصنادیق، مثل الإم

سن              ى ح ف عل صنادیق یتوق ذه ال ار  السعودیة على سبیل المثال، سنجد أن نجاح ھ  اختی

ل      ال التموی ى مج ة ف ن الاحترافی رة م ة كبی سمو بدرج ث یت ھ، بحی ى إدارت ائمین عل الق

وق             ظ حق ا یحف صندوق وبم دیرھا ال ى ی والاستثمار، ما یؤدى إلى تعظیم قیم الأصول الت

شكل       صرى ب صاد الم ینعش الاقت صندوق س اح ال ث أن نج رى الباح ة، وی ال المقبل الأجی

  .)٢(كبیر

اً       والتحدى الكبیر ال   سیادیة غالب ذى یواجھ الاقتصاد المصرى ھو ان الصنادیق ال

ن              ة، لك دول البترولی ا كال ى إیراداتھ ائض ف ة أو ذات الف دول الغنی ى ال شاؤھا ف تم إن ما ی

ة        دى الدول ا ل تغلال م مصر تعانى عجزاً فى الموازنة العامة، ما یوجب على الحكومة اس

ن الأصول المتاحة   من موارد بشكل مدروس ومحسوب حتى یتم تعظیم ا    وأن . لعائدات م

لتعظیم الاستفادة من » الوعاء الذھبى«إنشاء مثل ھذا الصندوق السیادى یصبح بمثابة       

رادات          یم إی اءة لتعظ ة وكف ل إدارة ذات احترافی ن قبَ تخدامھ م أملاك الدولة إذا أُحسن اس

                                                             
سیادیة        )١( روة ال صنادیق الث ة ل ل الدولی ة العم دولى مجموع د ال ات  : صندوق النق ادئ والممارس المب

  .المتعارف علیھا، الھدف والغرض الخاص
تثمار    )٢( ضمان الاس ة ل سة العربی ة ص    -المؤس دول العربی ي ال تثمار ف اخ الاس ر من دد -٣٢ تقری  الع

  .م٢٠٠٥الفصلي الثاني 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

ر          ى ث ة ف وطن،  الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى وحفظ حقوق الأجیال المقبل وات ال

 ـ          اء ل ستخدمھ كوع ة فت اءة المطلوب ست بالكف ھ لی ع  «أما أذا كانت الإدارة القائمة علی جم

ا              » الأموال صادیاً، م ر صحیح اقت شكل غی ا ب ة أو إدارتھ صریف أصول الدول فقط عبر ت

 .یؤدى إلى إھدار ھذه الأصول وضیاع حقوق الأجیال المقبلة

ندوق  صر ص ب ألا یقت ة(یج لاك الدول ى) أم ة عل ر العامل ة وغی ول المعطل  الأص

اً              شكل عبئ ا ی ك الأصول م ى تل والھم ف ستثمرین لوضع أم فقط، دون السعى إلى جذب م

شرف  . )١(على الدولة، ولیس إضافة للإیرادات العامة   ولابد أن تكون ھناك جھة رقابیة ت

ن            صاح ع ة الإف ى عملی ة ف شفافیة الكامل  على أعمال ھذا الصندوق بالشكل الذى یوفر ال

ل إدارى أو   اً لأى خل ة، تجنب ول الدول ھ لأص ى إدارت صندوق ف ل ال ات عم ة وآلی خط

  .)٢(مخالفات قد تنتج عن عدم الرقابة

ویجب أن یعمل الصندوق على تحدید القیمة الحقیقیة الحالیة والمستقبلیة لحجم       

ذه          تغلال ھ ة إدارة واس ى وضع خطة مدروسة لكیفی الاستثمارات فى البلاد، ما یؤدى إل

ومى     ا و      . لاستثمارات بشكل یعظم عوائد الاقتصاد الق سیادیة ھ صنادیق ال ن ال دف م والھ

ة        ل دراس ط، ب ى فق تثمار المحل ى الاس ز عل دم التركی ب ع اً، فیج اً ودولی تثمار محلی الاس

الاستثمار دولیاً، خاصة أن ھناك فرصاً متاحة فى المنطقة إذا أُحسن استخدامھا ستحقق 

                                                             
(1) ChristopherBalding.Sovereign Wealth Funds:The New Intersection of 

Money and Politics Oxford UniversityPRESS,2012, p45. 
د ماجد عبداالله المنیف، صنادیق الثروة السیادیة ودورھا فى إدارة الفوائض النفطیة، مجلة بحوث      )٢(

   .٣٥، ص٢٠١٠ة العربیة للبحوث الاقتصادیة، بیروت،  الجمعی٤٩، ٤٨اقتصادیة عربیة، العدد 
  



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

ال   )١(توجیھھا للنھوض بقطاعات الدولة المختلفةعوائد كبیرة یمكن إعادة   ، كما ھو الح

  .فى تجربة الیابان

ى               ا إل ة وتحویلھ ى أصول الدول صرف ف صندوق الت ن ال دف م یجب ألا یكون الھ

دة             لال ع ة خ ل الفجوة التمویلی سیولة نقدیة تستخدم فى سد عجز الموازنة أو حتى تقلی

ؤدى       سنوات مقبلة، بل یجب إن یتمحور الھدف حول       ا ی ة، م د أصول الدول یم عوائ تعظ

ة            ة للخزان وارد مالی وفیر م ة، وت إلى تحقیق فوائض من شأنھا تقلیل عجز موازنة الدول

ة   ة التنموی ط التنمی لال خط د خ ات والعوائ ین النفق ة ب وة التمویلی ن الفج ل م ة تقل العام

  .متوسطة وطویلة الأجل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
حمد ابراھیم دھشان، صنادیق الثروة السیادیة وأثرھا على تمویل المشروعات فى مصر ، بحث / د) (1

  .  وما بعدھا ٤٥، ص ٢٠١٥منشور فى مجلة مصر المعاصرة ، ینایر 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

  الخاتمة
  

ر  اھرة خطی ة ظ ات المالی ا   المخالف ة منھ ات المتقدم ة المجتع ى كاف ودة ف ة موج

ة             دول النامی ى ال ات ف ك المخالف والمتخلفة، ولكن بدرجات متفاوتة، حیث ترتفع نسبة تل

سائلة       ة والم م الرقاب عف نظ سریع وض ربح ال رص ال وفر ف ى، لت صاد الریع . ذات الاقت

یث تؤدى إلى نقص وتَخَلُف المخالفات المالیة آثار خطیرة على الموازنة العامة للدولة ح

ید            ى والرش تغلال العقلان دم الاس صادیة وع وارد الاقت تخدامیة للم الفاعلیة والكفاءة الاس

  .لھا، وھذا ما یعرقل الموازنة العامة عن أداء وظیفتھا

أثیر     دى ت ول م دور ح ى ت ة الت كالیة الدراس ى إش ة عل عینا للإجاب لال س ن خ وم

  :النتائج التالیةة فى مصر توصلنا إلى المخالفات المالیة على عجز الموازنة العام

ة  ات المالی صد بالمخالف ى  " یق رار ف داث اض ى أح ضى إل ذى یف سلوك ال ك ال ذل

البناء الاقتصادى للبلد من خلال ھدر الموارد الاقتصادیة أو زیادة الأعباء على الموازنة 

وارد   ع الم وء توزی صادى أو س اءة الأداء الاقت ض كف ة أو خف الف . العام واء خ ذا س ھ

ة               ادىء المالی د ومب ھ لقواع صرت مخالفت ا فأقت م یخالفھ السلوك القوانیین واللوائح أو ل

  .العامة والاقتصاد الكلى

شابكة   ت   . وإن للمخالفات المالیة أنواع وصور كثیرة وھى متداخلة ومت د عرف وق

شكل    ا ب ات وتطورھ ل القطاع ى ك ع ف شارھا الواس ة بإنت ات المالی اھرة المخالف صر ظ م

ل             متزاید ط ب صاد فق ل الاقت ى ھیك ست ف  عبر كل المراحل فالمخالفات المالیة فى مصر لی

ذه              د سواء، وھ ى ح واطن عل سؤول والم أصبحت ثقافة متأصلة وسلوكاً مقبولاً لدى الم

سیاسیة،             باب ال ل والأس ن العوام د م الظاھرة لم تأتى من العدم بل ھى نتیجة تراكم العدی

  .ریةوالاقتصادیة والاجتماعیة، والإدا



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

ذة        ستویات، وھ ات والم ف القطاع تنتشر المخالفات المالیة بسرعة وتشمل مختل

ادات             یم وع ى ق لباً عل ؤثر س دول وت صادیات ال ى اقت ر ف ا تنخ ل حیثیاتھ اھر بك المظ

دول   دم ال ى تق ؤثر عل ا ی ة مم طرابات اجتماعی ى اض ود إل ع وتق ات المجتم وأخلاقی

  .وتطورھا

روز ظ    ى ب ة إل باب المؤدی وع الأس ل   تتن شیھا داخ ة وتف ات المالی اھرة المخالف

افة           ابى، بالإض ة الرق اب دور الدول اقتصادیات الدول من حیث تفشى البیروقراطیة، وغی

ى       ات عل رض العقوب ات وتف ك المخالف افح تل ى تك ة الت شریعات والأنظم اب الت ى غی إل

  .مرتكبیھا

درھا فال           ة فتھ ضریبى   وتشوه المخالفات المالیة الموارد الاقتصادیة للدول ام ال نظ

ر            ضرائب الغی سبى لل وزن الن ادة ال المصرى یعانى من قصور واضح یظھر من خلال زی

مباشرة، ویؤثر التھرب الضریبى بشكل كبیر على الإیرادات العامة ، ویعتبر محددا ھاما   

  .یعمل على خفض حصیلة الإیرادات العامة

ى  تؤدى المخالفات المالیة إلى زیادة عجز الموازنة العامة ل     لدولة، حیث تؤدى إل

ى          ات عل ادة النفق ام ، وزی ال الع دار الم ى إھ ؤدى إل ة ، وت دمات العام ة الخ اع تكلف ارتف

  . حساب الإیرادات

وجود المخالفات المالیة فى كل الدول المتقدمة والنامیة، إلا أنھا أكثر شیوعاً فى   

ر سھولة لج            ا أكث ة تجعلھ صائص معین ا    الدول النامیة، لما تتسم بھ من خ ع منھ ى الری ن

  .أكثر من غیرھا كضعف الرقابة والمؤسسات ونحو ذلك

  .تنتشر المخالفات المالیة بغیاب الشفافیة والمسائلة، وعدم ملائمة التشریعات



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

شیر         ث ت صاد، حی اطئ للاقت و المتب ى النم ة إل ات المالی شار المخالف ؤدى انت ی

ین         سى ب ب العك ى التناس دول إل ة    البحوث المقارنة فیما بین ال ات المالی ستوى المخالف م

  .والنمو الاقتصادى

  :التوصيات
ى        دتھا، وضمھا إل صنادیق الخاصة وأرص ع ال صر جمی ادة لح اذ خطوات ج اتخ

ى       ومى الت الموازنة العامة واستحداث موازنة عامة موحدة تضم كافة أوجھ الإنفاق الحك

كزى للمحاسبات، تتم داخل وخارج إطار الموازنة، ومن ثم إخضاعھا لرقابة الجھاز المر 

انون       ى ق دیلات عل والقیام بالتعدیلات التشریعیة اللازمة لتحقیق ذلك، وتحدیداً القیام بتع

سنة  ١٣٩ بشأن المحاسبة الحكومیة والذى عدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٢٧رقم    ل

ة           ٢٠٠٦ ر خاضعة للرقاب ون غی ة وتك سابات خارجة الموازن ، یمنع إنشاء صنادیق وح

ى       الكاملو والشف  ى ف ة حت ضع للرقاب تثنائیة  " افیة الكاملة كذلك تخ الات اس دیل  "ح ، وتع

م        بات رق زى للمحاس از المرك سنة  ١٤٤قانون الجھ م    ١٩٨٨ ل انون رق دل بق  ١٥٧ المع

سنة  اق         ١٩٩٨ل ھ الإنف ع أوج ة جمی صر ومتابع ى ح از ف لاحیات الجھ ن ص زز م  لیع

دأ م  ن مب زز م ة لیع ة العام انون الموازن دیل ق ومى، وتع ادئ الحك ن مب ادئ م م مب ن أھ

ن        لاء م الموازنة العامة وھو شمولیتھا من أجل تحقیق التوازن فى النظام المالى، والإع

  .كفاءتھ وجودتھ وشفافیتھ

املة           ة وش ات كامل ة بیان دم الموازن العمل على إنشاء نظام مالى متكامل بحیث تق

ة  عن النشاط المالى السابق والمالى المستقبلى، وتعطى بالتفصیل ج         میع العملیات المالی

  .مما یؤدى إلى زیادة كفاءة الإدارة المالیة للموازنة

اییر موضوعیة          ى مع وضع نظام للمشتریات الحكومیة شفاف وتنافسى وقائم عل

شر           یم ون ل تعم بحیث یصبح فعالاً فى منع المخالفات المالیة، وذلك ببعض الإجراءات مث



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

شراء       ود ال اجراءات وعق ة ب شاركة      المعلومات المتعلق شر شروط الم سبقاً بن ام م ، والقی

  .وقواعد المناقصة الحكومیة، مع إستخدام معاییر موضوعیة والتنظیم الرقابى للأمور

ق      ى طری ل ف د أھم عام املات یع از المع ة أنج د آلی ل، وتحدی ائل العم سیط وس تب

واطن الأھمی          ا الم ول علیھم یین یع رین أساس ضمن أم ھ ی ة مكافحة المخالفات المالیة لأن

ان         : الكبرى ھما  أقرب مك ھ بأسرع وب از معاملات ة، وإنج ة ممكن ل نفق إنجاز معاملاتھ بأق

  .ممكن وبالتالى بأسرع وقت ممكن

دى وجود            ن الأج ون م د یك ل ق اءه، ب التأكید أن علاج عجز الموازنة لا یعنى إنھ

دا )وفقاً لمقدرات الاقتصاد الوطنى(حجم معین من العجز    ف ، بحیث یساھم فى تحقیق أھ

  .السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة

اق            ادة الإنف ة، زی ة للدول ة العام ادات الموازن م اعتم ادة حج ى زی ز عل التركی

ى     ة الت شاریع الإنتاجی ة أو الم ة التحی شاریع البنی ى م ھ إل ى وتوجیھ تثمارى الفعل الاس

  .تتجاوز إمكانات القطاع الخاص

  .لحكومیة فى الأوقات المناسبةتوفیر الشفافیة والإفصاح فى التعاملات المالیة ا

ع            صاد الرسمى، م ة الاقت ر الرسمى داخل منظوم صاد غی ج الاقت ى دم ل عل العم

  .التحول الى التعامل الإلكترونى فى كافة التعاملات مما یقلل من فرص المخالفات المالیة

عدم الخروج عن قاعدة التوازن بین الزیادة فى نمو الناتج الحقیقى والزیادة فى       

  .ض النقدىالعر

ام    و الاھتم صادیة نح ھ الاقت دیل بنیت صري بتع صاد الم ي للاقت لاج الھیكل الع

لال محل          صغیرة والمتوسطة، والإح شروعات ال بالصناعات التحویلیة، وتفعیل عمل الم



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

ة،               ة للدول ة العام ي الموازن الواردات وزیادة الصادرات، بما یخفف من العجز المزمن ف

  .مدفوعاتوالمیزان التجاري ومیزان ال

یجب ربط بیانات كافة المواطنیین والمتمثلھ الآن بالرقم القومى بشبكة الضرائب    

العامة مع التقلیل من الإجراءات والبیروقراطیة الإداریة وأن تتم كافة المعاملات النقدیة       

صادى     شاط الاقت ھ الن صر أوج وك لح ل البن شرعیة مث وات ال لال القن ن خ راد م للأف

شرعیة           المختلفة، وتجریم أ   وات ال ارج القن ون خ ین تك غ مع ى تعاملات نقدیة تتعدى مبل

  ).البنوك(لھا 

ا              م ذكرھ ى ت ضوابط الت شروط وال ة بال إنشاء صندوق سیادى لإدارة أملاك الدول

  .سابقاً

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

  قــائمة المراجع
  

  ــ المراجع باللغة العربيةً:أولا
  :المراجع العامة) أ(

  .٢٠١٤سلامیة للتجارة والنشر، المعجم الوسیط، الناشر المكتبة الا-

  .١٩٩٤مجمع اللغة العربیة، وزارة التربیة والتعلیم، :  المعجم الوجیز -

  السید عطیة عبدالواحد    .  د-

ادل       ع الع صادیة، التوزی ة الاقت ق التنمی ى تحقی لامیة ف ة الإس سیاسة المالی دور ال
  .١٩٩٣، للدخول، التنمیة الإجتماعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 

  حمدى أحمد العنانى.  د-

الى           لاح الم ات الإص ى اتجاھ ة ف سوق، دراس ام ال ة ونظ ة العام صادیات المالی اقت
اھرة،        ة ، الق صریة اللبنانی دار الم رى، ال ار النظ زء الأول، الإط صادى ، الج والاقت

١٩٩٢.  

  عاطف حسن النقلى.  د-

  .٢٠١٥ق، سنة النشر اقتصادیات المالیة العامة ، بدون ناشر ، جامعة الزقازی

  :المراجع المتخصصة) ب(

   أحمد بن عبداالله بن سعود الفارس-

ستیر    تجریم الفساد فى اتفاقیة الأمم المتحدة ، دراس     الة ماج ة، رس یلیة مقارن ، ة تأص
  .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض 



 

 

 

 

 

 ١٠١١

  احمد جلال  .  د-

صر " ي م ة ف یم والبطال ة التعل م "مفارق ل رق ة عم صري ٦٧، ورق ز الم  ،المرك

  .ب٢٠٠٢الاقتصادیة، القاھرة، أكتوبر للدراسات

صر   " ي م ة ف شغیل والبطال صادیة  "الت سیاسة الاقت ي ال م  "، آراء ف دد رق  ١١، الع

  .أ٢٠٠٢للدراسات الاقتصادیة، القاھرة، یونیو ،المركز المصري

  أحمد خطیب .  د-

صادیة و      دائل الاقت ز والب ة،      سیاسة دعم الخب ز البحوث الزراعی ة، مرك ة الممكن الفنی

  .٢٠٠٤الزراعة واستصلاح الأراضي  وزارة

  احمد عاشور .  د-

صادیة  ة الاقت ات العام ا الھیئ الیب معالجتھ شكلاتھا وأس ة  م ة الھیئ ة حال ع دراس م

بعض قضایا إصلاح المالیة العامة "المصریة العامة للبترول، ورقة من أو ارق بحث 

صر   ى م ى س   ف شر ف سلة  ،ن سیاسات  "ل ات ال ایر     " كراس ومى ، ین یط الق د التخط معھ

٢٠١٦.  

   بلال أمین زین الدین-

شریعة    ة ال ارن، مقارن شریع المق ة والت دول العربی ى ال ساد الإدارى ف اھرة الف ظ

  .٢٠٠٩الإسلامیة، دار الفكر العربى ، الاسكندریة 

   خالد محمد لبیب -

ة ال            اءة أداء مھن ضوابط كف اھرة      نحو إطار متكامل ل ى مواجھة ظ ة ف ة الداخلی مراجع

الفساد المالى فى قطاع الأعمال، المجلة العلمیة ، كلیة التجارة ، جامعة الإسكندریة،          

  .٢٣٥ – ١٧١، ص ٢٠٠٣المجلد الثانى، العدد الأول، 



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

  زینب حسین عوض.  د-

كندریة،       ة، الاس دار الجامعی ضایا، ال ض الق ى بع ة عل رة عام دولى، نظ صاد ال الاقت

١٩٩٨.  

  عاطف ولیم اندراوس.  د-

  .٢٠٠٥الاقتصاد الظلى، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة، 

  عبدالحكیم مصطفى الشرقاوى.  د-

كندریة،      دة، الاس ة الجدی ود، دار الجامع صاد الأس ضریبى والاقت رب ال ، ٢٠٠٦التھ

  .١٥٥ص

   عبدالفتاح الجبالى-

ضایا الأ     ى ق ات،    الموازنة العامة والمواطن المصرى، دراسة ف دعم والمعاش جور وال

  .٢٠٠٨مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاھرة 

  عشماوى على عشماوى/ د

ة  "  ة العام ز الموازن صریة  –عج ة الم باب – الحال لاج– الأس صر  "  الع ة م ، مجل

ددان   رة، الع و    ٤٥٢ – ٤٥١المعاص انون، یولی عة والثم سنة التاس وبر / ، ال أكت

  .، القاھرة١٩٩٨

   إبراھیم خلف فاطمة-

دة          صر للم ى م / ١٩٨٠السیاسة المالیة والفساد الإدارى والمالى ، دراسة تطبیقیة ف

راق  ٧، العدد٤، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد   ٢٠٠٨ ، الع

٢٠١١.  



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

 تقارير ومقالات) ج(

ات الا      - ات الھیئ ن موازن ام    تقریر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ع صادیة للع قت

   ٢٠١٦/٢٠١٧المالى 

http://www.parlmany.com/News/7/97905/%D8%A7%D9%84

%D9%87%D9 

وزراء،  - س ال رار، مجل اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم دعم ٢٠٠٥ مرك ن ال ة ع أ، دراس

ي ضوء تف     ذائي ف ل        ضیلاتالغ ة، إبری ة للدول ة العام ارات الموازن واطنین واعتب الم

٢٠٠٥.  

وزراء،  - س ال رار، مجل اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم تطلاع رأي ٢٠٠٥ مرك ب،ج، اس

ى      دم عل ومي المق دعم الحك ایو    حول ال از، م ب البوتاج تطلاع رأي   2005.أنابی ، اس

  .٢٠٠٥اء، إبریلقیام الحكومة بدعم الكھرب لقیاس مدى وعي المواطنین حول

  .، القاھرة٢٠١٤ معھد التخطیط القومي، مصر، تقریر التنمیة البشریة، -

رحمن،      - د ال ي عب سن إدارة  " ١٩٩٨ محمد علي، سونیا، وعلي أحمد إبراھیم، وعل ،ح

صر  ي م ذاء ف م الغ ة"دع م   ، مجل دد رق رة، الع صر المعاص ة ٤٥٠-٤٤٩م  ،جمعی

  .إبریل/الاقتصاد والإحصاء والتشریع، ینایر

ا              - یم م ن دعم التعل وزراء، ، دراسة ع س ال رار، مجل اذ الق  مركز المعلومات ودعم اتخ

  .٢٠١٥قبل الجامعى فى مصر ، إبریل

ر  - روف بغی صر والمع ى م ة ف صاد الدول وازى لاقت صاد الم ن الاقت صائیة ع ة اح  دراس

صناعات          اد ال ذى باتح ب التنفی ة المكت ضو ھیئ ي، ع د البھ دھا محم مى،  أع الرس

 .٢٠١٥رة على موقع اتحادات الصناعات المصرى یونیو المنشو
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تثمار- ضمان الاس ة ل سة العربی ة  - المؤس دول العربی ي ال تثمار ف اخ الاس ر من  تقری

  .م٢٠٠٥ العدد الفصلي الثاني -م٢٠٠٤

صادي - ى الإقت ادرات   - الملتق ة ص ات تنمی اع سیاس ن قط صدر ع ھریة ت شرة ش  ن

  .٢٠٠٧ مایو – العدد الثاني والعشرون -ةالقاھر–المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

ز         - ى تعزی بیة ف ة والمحاس ة المالی  دیوان المراقبة السعودى ، دور الأجھزة العلیا للرقاب

ث،           ى الثال ى الأوروب ى العرب ى الملتق ة إل ل مقدم ة عم ساءلة، ورق شفافیة والم ال

  .١٢، ص ٢٠١١

  .١٩٧٢ لسنة ٤٩ قانون تنظیم الجامعات رقم -

  .ازنة العامة المصریة لأعوام مختلفة مشروع المو-

  .١٩٨٨لسنة ) ٢( الجھاز المركزى للمحاسبات منشور رقم -

  )٢٠١٤(الشراكة الدولیة للمیزانیة .:  مسح الموازنة المفتوحة ، مصر -

http://www.openbudgetindex.org/index.cfm?fa=rankings 
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